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  مقدمة 

إیجابیة وأخري سلبیة سواء في مواجهة أطراف إتفاق  اً یرتب إتفاق التحكیم الصحیح أثار       

تفاق التحكیم. ومن االتحكیم أو الخلف العام أو الخلف الخاص أو الغیر ممن ینصرف إلیهم أثر 

الآثار السلبیة لاتفاق التحكیم امتناع أطراف خصومة التحكیم عن اللجوء إلي قضاء الدولة، و 

تفاق التحكیم اول الدعوي حال الدفع بالتحكیم، ما لم یكن أنه یتعین علي المحكمة القضاء بعدم قب

باطلاً واضح البطلان، شریطة التمسك بهذا الدفع قبل إبداء الدفوع الموضوعیة، لكونه لیس من 

 النظام العام.

القاضي الوطني باستصدار أوامر أما الأثر السلبي الآخر لاتفاق التحكیم فهو اختصاص    

المسائل المستعجلة، سواء كانت قد انعقدت هیئة التحكیم أو لم تنعقد بعد  وقتیة أو تحفظیة أو في

، و إن كان المشرع الفرنسي قد أدخل أمراً جدیداً، و هو محكم تفاق التحكیمالا یعد تنازلاً عن 

الطوارئ الذي یجوز للأطراف اللجوء إلیه لإصدار الإجراءات التحفظیة أو الوقتیة حتي قبل 

كیم، إذ أن هذه الإجراءات التحفظیة أو الوقتیة لا تمس الحق موضوع النزاع، تشكیل هیئة التح

وأن هذه الحمایة الإجرائیة هي وسیلة للحمایة الموضوعیة للحق محل النزاع المحال فیه إلي 

  التحكیم.

أما الأثر السلبي الثالث لاتفاق التحكیم فهو قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوي حال الدفع     

ا من جانب من الفقه بمقولة أن عدم كیم، وأن القضاء بعدم الاختصاص قد لاقي انتقادً بالتح

  الاختصاص یعني تنازل القضاء صاحب الاختصاص الأصیل عن نظر موضوع النزاع.

والأثر الرابع والأخیر لاتفاق التحكیم هو التزام أطراف إتفاق التحكیم بالقواعد الإجرائیة التي    

تفاق علیها من حیث اللغة المستخدمة في التحكیم، فلا یجوز لأحد الطرفین إبداء دفاعه إلا تم الا

تفاق التحكیم، كما لا یجوز له تقدیم مذكرات أو وثائق بغیر اباللغة المتفق علیها للتحكیم في 

 اللغة المتفق علیها وإلا تعین علي هذا الطرف أن تكون مصحوبة بترجمة موثقة لها إلي اللغة

  تفاق.محل الا

وخلال تشكیل هیئة التحكیم، فقد یرفض أحد أطراف إتفاق التحكیم تعین محكمه، فیجوز     

للطرف الآخر اللجوء إلي القضاء لرفع دعوي تعیین المحكم. و تكون في صورة دعوي قضائیة 
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ا من جانب الفقه، ویجوز لأحد بعد أن لاقي تعیین المحكم بموجب أمر علي عریضة انتقادً 

  تفاق التحكیم.اة لبطلان أتفاق التحكیم، أو قد یرفع دعوي مبتداالأطراف الدفع ببطلان 

على أما الآثار الإیجابیة لاتفاق التحكیم فتتمثل في التزام أطراف العقد بطرح نزاعاتهم      

بقاء أثر عقد التحكیم حتي مع حدوث القوة و  انقطاع مواعید سقوط الحق الموضوعي.و لتحكیم، ا

اهرة، إذ أنه یترتب علي حدوث القوة القاهرة توقف عرض النزاع علي هیئة التحكیم أو المحكم الق

  تفاقاً.االفرد للفصل فیه، ولا یسقط عقد التحكیم بمضي المدة المحددة قانوناً أو 

ولاتفاق التحكیم أثر نسبي، فلا یجوز أن یمتد إلا إلي أطرافه أو الخلف العام أو الخلف     

تفاق التحكیم إلي الغیر، كما هو االخاص. وإن كان هناك من الحالات التي یجوز أن یمتد فیها 

دمجة إلي الشركة الدامجة في حالة اندماج نتفاق التحكیم من الشركة الماالحال في انتقال 

تفاق اانتقال أثر عقد التحكیم إلي الشركة الولیدة حال انقسام الشركات، أو انتقال أثر و ات، الشرك

  التحكیم إلي المقاول من الباطن.

تفاق التحكیم، وأثر انعدام اتوفر شروط عقد التحكیم من السبب والمحل وكتابة ت هذا وقد   

یكون محدداً ومشروعاً وإلا ترتب  ركن من أركان العقد علي أطرافه. فمحل عقد التحكیم یجب أن

تفاق التحكیم فإننا نكون أمام ثلاثة خیارات: اعلیه البطلان. وحال الدفع بانتفاء ركن من أركان 

تفاق التحكیم نتیجة تخلف ركن من ابعدم قبول الدعوي لبطلان المحكمة الخیار الأول أن تقضي 

في النزاع و یكون قابلاً لإبطاله أمام  الخیار الثاني أن تصدر هیئة التحكیم حكماً و أركانه. 

تفاق امحكمة الاستئناف. أما الخیار الثالث فهو أن تري هیئة التحكیم أن الدفع بانتفاء أركان 

خصومة التحكیم، حائزاً  تنهى بهالتحكیم في غیر محله، وتستمر في نظر الدعوي وإصدار حكم 

  لتحكیم.تفاق االحجیة الأمر المقضي فیه، ویتحقق بذلك سبب 

أو أكثر من أركانه، كما لو انتفي  اً تفاق التحكیم ركناوأخیراً، یبطل حكم التحكیم إذا فقد    

رضاء أطراف عقد التحكیم، نتیجة غش أو إكراه یكون هدفه حمل أحد أطراف عقد التحكیم علي 

التحكیم،  تفاقافعل غیر مشروع. وقد یكون رضاء أطراف عقد التحكیم مشوباً بغلط مانع لانعقاد 

أو بعیب من عیوب الرضا یحول دون انعقاد العقد. أو كان محل عقد التحكیم غیر مشروع 

  .لمخالفته للنظام العام
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وعلى هذا فإننا نبحث فى آثار عقد التحكیم بالنسبة للأطراف فى ثلاثة فصول وذلك على   

  النحو الآتى:

  .الآثار العامة لعقد التحكیم على الأطراف الفصل الأول:

  آثار توافر أو عدم توافر أركان عقد التحكیم. الفصل الثانى:

  آثار بطلان شرط التحكیم على العقد الأصلى. الفصل الثالث:
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  الفصل الأول

  الاثار العامة لعقد التحكيم بالنسبة لأطراف العقد

  تمهيد و تقسيم

یعد عقد التحكیم من العقـود الملزمـة للجـانبین، و التـي تفـرض التزامـات متبادلـة، و تجعـل 

. یعــالج هــذا الفصــل الآثــار العامــة لعقــد )١(كــل طــرف مــن أطرافــه دائــن و مــدین فــي ذات الوقــت 

التحكـــیم بالنســـبة لأطـــراف العقـــد فـــي مبحثـــین، نخصـــص المبحـــث الأول لدراســـة ماهیـــة أثـــار عقـــد 

ا نخصــص المبحـث الثــاني لدراسـة أثــار تـوفر و عـدم تــوفر أركـان عقــد التحكـیم بكــل التحكـیم، بینمـ

  صوره، و ذلك علي النحو التالي:

  ماهیة أثار عقد التحكیم :المبحث الأول

  مبدأ نسبیة آثار العقد :المبحث الثاني

  

  المبحث الأول

  ماهية آثار عقد التحكيم

  تمهيد و تقسيم

ابیـة و أخـري سـلبیة، و تتمثـل هـذه الآثـار الإیجابیـة فـي یترتب علي عقد التحكیم أثار إیج

التزام الأطراف باللجوء كوسیلة سریعة للفصل فـي النـزاع بحكـم حـائز لحجیـة الأمـر المقضـي فیـه، 

وأثر سلبي یتمثل في امتناع الأطـراف عـن اللجـوء إلـي القاضـي الـوطني، و إن كـان ذلـك لا یمنـع 

تیــة أو التحفظیــة حتــي مــع مباشــرة التحكــیم أمــام هیئـــة القاضــي الــوطني مــن إصــدار الأوامــر الوق

التحكیم، و هو ما دعا جانب من الفقه إلي القول بـأن إتفـاق التحكـیم هـو حجـر الزاویـة فـي عملیـة 

                                                           

، ٢٠٠٧، مصادر الإلتزام، مطابع جامعة القاهرة، ١د/ محمود عبد الرحمن محمد: النظریة العامة للإلتزامات، ج )١(

  .٢٣ص
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  ).٢التحكیم (

ویرتـب عقـد التحكـیم شـأنه فـي ذلـك شـأن بـاقي العقـود الأخـرى أثـار بالنسـبة لأطـراف العقــد، و 

مــن قــانون التحكــیم  ١٠/١، إذ أشــارت المــادة )٣(یم الوطنیــة المختلفــة هــو مبــدأ أقرتــه قــوانین التحكــ

إلــى التحكــیم لتســویة كــل أو بعـــض  الالتجــاءاتفــاق التحكــیم هــو اتفــاق الطــرفین علــى المصــري " 

المنازعات التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر 

مـن قـانون التحكـیم الفرنسـي، و  ١٤٤٢المفهـوم لأثـار عقـد التحكـیم المـادة ، كما أخـذ بهـذا "عقدیة

التي أشارت إلي أن إتفاق التحكیم هو الإتفـاق الـذي بموجبـه تخضـع أطـراف العقـد نـزاعهم الناشـئ 

، )٤( عن تنفیذ العقد للتحكیم، ومن ثم فلا یجوز أن یحتج باتفاق التحكیم ضد من لم یكن طرفاً فیه

ي هیئــة التحكــیم بحــث صــفة أطــراف خصــومة التحكــیم، و إلا أصــبح الحكــم الــذي وأنــه یتعــین علــ

  .)٥(تصدره هیئة التحكیم منعدماً لعدم وجود أطراف له 

ونظراً لأهمیة آثار اتفاق التحكیم، لذلك فقد حرصت قوانین التحكیم المقارن علـي بیـان مفهـوم 

كـــلاً مـــن المشـــرع المصـــري و  أثـــار عقـــد التحكـــیم، و إن كـــان ذلـــك بصـــورة أبعـــد عمـــا ذهـــب إلـــي

مــن قــانون التحكــیم الألمــاني علـــي أن  ١٠٢٩/٢الفرنســي، علــي ســبیل المثــال فقــد نصـــت المــادة 

إتفـاق التحكـیم هـو إتفـاق تخضــع بموجبـه الأطـراف كـل نزاعــاتهم، أو نزاعـات معینـة، و التـي تنشــأ 

 ١١٦م السـویدي رقـم مـن قـانون التحكـی ١بین الأطراف بمناسبة علاقـة قانونیـة. وأوضـحت المـادة 

أنه بموجب إتفاق التحكیم تلتزم الأطراف بعرض نزاعهم للتحكیم علي محكم أو أكثر  ١٩٩٩لسنة 

  لحله.

                                                           

(1) Hosking, J., The third party non-signatory᾿ ability to compel international 

commercial arbitration: doing justice without destroying consent, Pepperdine 

Dispute Resolution Law Journal, Vol.4 (3), 2004, p.472. 

  ) د/ محمد طاهر الهلالي: ٢(

، ٢٠١٦، ٢رن، دار النهضة العربیة، طد/ محمود مصطفي یونس: المرجع في قانون التحكیم المصري و المقا )٣(

 .١٣١ص

  ق. ٥٣لسنة  ١٩٠٢، الطعن رقم ١٩٨٩مارس  ٢٢نقض  )٤(



٢٨٨ 
 

ویرتب عقد التحكیم أثاره القانونیة التى ابتغاها المشرع منه متى اكتملت شروطه وأركانه، 

لدولیــة، ومــدى تــأثیر عقــد وهــى الآثــار التــى نصــت علیهــا ســواء القــوانین الوطنیــة أو الاتفاقیــات ا

التحكیم على حصانه الدولة التنفیذیة والقضائیة معنى وهو ما نعالجه فى ثلاثة مطالـب نخصـص 

المطلـــب الأول لدراســـة الأثـــر الســـلبي لعقـــد التحكـــیم كمـــا نخصـــص المطلـــب الثـــانى لدراســـة الأثـــر 

  اللإیجابي لعقد التحكیم.

  بین وذلك على النحو الأتي:ونبحث في ماهیة أثار عقد التحكیم من خلال مطل

  الأثر السلبي لعقد التحكیم  : المطلب الأول

  الأثر اللإیجابي لعقد التحكیم  : المطلب الثاني

  المطلب الأول

  الأثر السلبي لعقد التحكيم

ویترتب علي تلك الطبیعة الخاصة لعقد التحكیم أثر سلبي و أخر إیجابي. و یتمثل الأثر 

، و إن )٦(الســلبي فــي تقیــد أطــراف خصــومة التحكــیم بــاللجوء إلــي التحكــیم دون القاضــي الــوطني 

كـان هـذا لا یسـلب القضـاء الـوطني اختصاصـه بإصـدار الإجـراءات التحفظیـة و الوقتیـة حتـي مـع 

  حكیم للنزاع، و هو ما نعالجه في خمسة فروع و ذلك علي النحو التالي:نظر هیئة الت

  امتناع أطراف خصومة التحكیم عن اللجوء إلي قضاء الدولة. :الفرع الأول

  سلطة قاضي الدولة في إصدار الإجراءات التحفظیة و الوقتیة. الفرع الثاني:

  عدم قبول الدعوى. الفرع الثالث:

   .طراف بالقواعد الإجرائیة المتفق علیهاالتزام الأ الفرع الرابع:

  .اتفاق التحكیم ودعوى تعیین المحكمة   الفرع الخامس:

                                                           

د/ محمد فتوح حسین: شرح التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة في ضوء أحدث أحكام النقض، مكتبة أحمد  )١(

  .٢٠٠٨حیدر، 
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  الفرع الأول

  إمتناع أطراف خصومة التحكيم عن اللجوء إلي قضاء الدولة

ویتمثــل الأثــر الســلبي لعقــد التحكــیم فــي امتنــاع أطــراف خصــومة التحكــیم عــن اللجــوء إلــي 

بالفصــــل فــــي النــــزاع بســــبب إتفــــاق التحكــــیم، و هــــو مــــا یعــــرف بالــــدفع القاضــــي المخــــتص أصــــلا 

، و هـو مـا یحظـر علـي القاضـي نظـر النـزاع مـا دام le exception de l’arbitrageبـالتحكیم

هناك شرط تحكیم، و دفع به أحد الأطـراف، أو مـا یعرفـه جانـب مـن الفقـه بغـل یـد القاضـي مؤقتـاً 

، حتي دعـا جانـب مـن الفقـه إلـي )٧(إتفاق التحكیم  لوجود  Dessaisissementعن نظر الدعوي

، و مــرد ذلــك هــو أن Pacta sunt serrvndaالقــول بــأن المتعاقــد یبقــي أســیر أو عبــد تعاقــده 

جــوهر عقــد التحكــیم هــو إتفــاق الأطــراف علــي إســتبعاد قضــاء الدولــة للفصــل مســتقبلاً فیمــا نشــب 

، و لكــن شـــریطة أن یكــون تنفیـــذ التحكــیم ممكنـــاً حتــي لا یترتـــب علیــه ضـــیاع )٨(بیــنهم مــن نـــزاع 

الحقــوق بمنــع قضــاء الدولــة مــن نظــر النــزاع حــال تــوفر شــرط التحكــیم مــن ناحیــة و بــین اســتحالة 

  .)٩(تنفیذ التحكیم من ناحیة أخري 

من قانون التحكیم الفرنسي قد خففت من الأثر السلبي لاتفاق ١٤٤٩إلا أن المادة 

لتحكیم، إذ نصت علي أن وجود إتفاق تحكیم لا یغل ید الأطراف عن اللجوء إلي قضاء الدولة ا

للحصول علي أمر بإجراء تحفظي حتي قبل بدأ تشكیل متي كان خطورة في أن تحدث نتائج 

  .)١٠(یتعذر تداركها حتي تصدر هیئة التحكیم حكماً في موضوع النزاع 

ویري جانب من الفقه بأن لعقد التحكیم أثر سلبي، إذ یمنع المدعي من عرض النزاع علي    

القضاء نتیجة وجود إتفاق تحكیم، فضلاً عن أن إتفاق التحكیم ینظم خصومة التحكیم في كثیر 

                                                           

(1) Partida,S., L’arbitre international étude de droit compare, Université Pantheon-

Assas, 2011, p.80. 

  .١٥، ص٢٠١٥د/ شحاتة غریب شلقاني: إشكالیات إتفاق التحكیم، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة،  )٢(

، مشار إلیه في د/ هشام عنید الحلفي: رقابة القضاء علي حكم التحكیم، مؤسسة ١٩٧٠أبریل  ١٤نقض جلسة  )٣(

  .٢٣٣، ص٢٠١٢، ١للدراسات و النشر، طالعالم العربي 

(4) Rozas, J.C.F., Le role des juridications etatiques devant l’ arbitrage commercial 

international, Dalloz, 2000, p.161. 
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  .)١١(من التي ترك القانون للأفراد حریة تنظیمیها 

سلبي لاتفاق التحكیم هو أن إتفاق التحكیم و ذهب جانب من الفقه إلي القول بأن مرد الأثر ال

بمثابة إتفاق علي نزول الأطراف عن اللجوء للقضاء صاحب الاختصاص الأصیل بالفصل في 

، و إن كان إتفاق التحكیم لا یسلب قضاء الدولة من نظر النزاع حتي مع وجود )١٢(المنازعات 

  .)١٣( إتفاق التحكیم متي كان هناك صعوبة في تشكیل هیئة التحكیم

و یكفي بیاناً لهـذا الأثـر السـلبي لعقـد التحكـیم الإشـارة إلـي حـادث الطـائرة اللیبیـة التـي سـقطت 

، حیــث قــام أحــد المتضــررین برفــع دعــوي علــي مؤسســة الخطــوط الجویــة ١٩٧٣فــي ســیناء عــام 

ألــف جنیــه تعــویض، و كانــت مؤسســة الخطــوط الجویــة  ٢٠اللیبیــة و حكــم لــه فــي النهایــة بمبلــغ 

مـــت بإدخـــال الشـــركة المكلفـــة بالتشـــغیل فـــي الـــدعوي المرفوعـــة ضـــدها رغـــم أن عقـــد اللیبیـــة قـــد قا

التشــغیل كــان یتضــمن شــرط التحكــیم، و دفعــت شــركة التشــغیل بوجــود شــرط التحكــیم فیمــا بینهــا و 

بین المؤسسة اللیبیة، و عدم جواز رفع الدعوي القضائیة ضدها لوجود شرط التحكیم، و قد أقـرت 

  .)١٤(ثر السلبي لاتفاق التحكیم بین المؤسسة والشركة المكلفة بالتشغیل محكمة النقض هذا الأ

وعــن موقــف القضــاء الفرنســي مــن تقریــر الأثــر الســلبي لإتفــاق التحكــیم بحظــر لجــوء أطــراف 

إتفــاق التحكــیم إلــي القضــاء، فقــد قضــت محكمــة الــنقض الفرنســیة أنــه إذا لــم یكــن شــرط التحكــیم 

ق التحكیم أو أصبح غیر قابل لتطبیقه، من ثم فلا یكون هنـاك باطلا ظاهر البطلان أو سقط إتفا

                                                           

، د/ ١١٥، ص١٩٩٧،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، ٥: التحكیم التجاري الدولي، جد/ فوزي محمد سامي )١(

یعقوب یوسف صرخو: الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دراسة في القانون المقارن و القانون الكویتي، 

  .١٢٨، ص١٩٩٦

  .٢٤٧، ص١٩٩٠، دار الفكر العربي، ١د/محمود هاشم: النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة، ج )٢(

(3) Boucaron-Nardetto, M., Le principe compétence-compétence en droit de 

l’arbitrage, Ph D These, Nice Sophia Antipolis, 2011, p.183. 

، التحكیم بین ١٩٩٤لسنة  ٢٧) د. برهام عطا االله: القواعد الخاصة باتفاق التحكیم في ظل القانون المصري رقم ٤(

  .٥٨، ص١٩٩٨، ١، ط١التشریعات العربیة والمواثیق الدولیة، دراسات ووثائق،ج
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، ثـم تـواترت )١٥(محلاً للجوء إلي القضاء و تكون هیئة التحكیم هي المختصة بالفصـل فـي النـزاع 

أحكام القضاء الفرنسي علي ترسیخ هذا الأثر السلبي لاتفاق التحكیم إذ نجـد أن محكمـة اسـتئناف 

بـــأن إتفـــاق التحكـــیم یحظـــر علـــي  ٢٠٠٨مـــارس  ٢٠بـــاریس قـــد أقـــرت فـــي حكمهـــا الصـــادر فـــي 

  .)١٦(القاضي نظر النزاع، ما لم تتنازل أطراف إتفاق التحكیم عن ذلك الإتفاق صراحة أو ضمناً 

فبرایــر  ٣بجلســة  SNDAأقــرت محكمــة الــنقض الفرنســیة هــذا المبــدأ خــلال نظرهــا قضــیة    

بهــذا الأثــر الســلبي لحكــم التحكــیم، و قضــت بطــلان حكــم محكمــة الاســتئناف اســتناداِ إلــي  ٢٠١٠

وجــود شــرط تحكــیم، و دفــع أحــد الأطــراف بهــذا الشــرط إلا أن المحكمــة قــد أعرضــت عــن ذلــك، و 

  .)١٧(الاستئناف قد خالفت مبدأ الدفع بالتحكیم  من ثم تكون محكمة

أنـه إذا كـان محـل النـزاع هـو وعـد  ٢٠١٤أكتـوبر  ٢٢وقضت فـي حكـم حـدیث لهـا بتـاریخ    

بالتنازل عن كل حصته في الشركة، و وعد بتحویل الرقابـة و السـیطرة علـي الشـركة إلـي المتنـازل 

مـن المنازعـات المنصـوص علیهـا فـي  إلیهم أو أي شخص آخر یحل محله، فإن ذلك یشكل نزاعاً 

مــن قــانون التجــارة، كمــا أن وجــود شــرط تحكــیم یبــدوه ظــاهره صــحیح لا یشــوبه  ٣-٧٢١/٣المــادة 

  .)١٨(البطلان، و من ثم تعین علي قضاء الدولة الحكم بعدم اختصاص النظر في هذا النزاع 

                                                           

(1) Cass. civ. 1ère, 7 juin 2006, Copropriété maritime Jules Verne c. Américan 

Bureau of Shipping, navire Tag Heuer, Boucaron-Nardetto, M., Le principe 

compétence-compétence en droit de l’arbitrage, Ph D These, Nice Sophia 

Antipolis, 2011, p.178. 

(2) CA Paris, 20 mars 2008. 

(3) Cass. Civ. 3 fév. 2010, Bull. Civ.  No.2, 2010, pp.24-25. 

(4) Cass civ 1ère, 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-11568. 

وأقرت أحكام القضاء المقارن الأثر السلبي لاتفاق التحكیم، إذ قضت محكمة التمییز الأردنیة بعدم اختصاص قضاء 

  الدولة بنظر النزاع حال الدفع بوجود إتفاق التحكیم 

، منشورات مركز ٢٠١١أكتوبر  ٤، هیئة خماسیة، جلسة ٢٠١١لسنة  ١٦٨٣قرار محكمة التمییز، حقوق، رقم 

، ٢٠٠١لسنة  ٣١: ولایة القضاء علي حكم التحكیم في ظل القانون الأردني رقم حسین السیایدة نشأتعدالة، 

 .٤٠، ص٢٠١٢رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، 
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ظــر النــزاع المطــروح أن اســتمرار قضـاء الدولــة فــي ن )١٩(واعتبـرت أحكــام القضــاء الفرنســي    

أمامــه معرضــاً عــن الــدفع بــالتحكیم یعــد ســببا للطعــن علــي حكــم التحكــیم الصــادر لتجــاوز لقاضــي 

  استخدام السلطة.

ــراجح   لــدینا بشــأن الأثــر الســلبي لاتفــاق التحكــیم أنــه لا یســلب المحكمــة المختصــة  والــرأي ال

بنظر النزاع اختصاصـها بالفصـل فـي النـزاع، بـل یؤجـل ممارسـة المحكمـة هـذه السـلطة مـا دام أن 

، فیك��ون ش��رط التحك��یم ھن��ا بمثاب��ة ع��ائق مؤق��ت یمن��ع الخص��وم م��ن النـزاع مطــروح علـي التحكــیم

، شـریطة أن یكـون إبـداء الـدفع بـالتحكیم قبـل )٢٠(ة للدفاع ع�ن الح�ق اللجوء إلي المحكمة المختص

إبداء الدفوع الموضوعیة، و لم یحدد المشرع شكلاً معیناً للدفع بالتحكیم، فقد یكون في صورة دفـع 

شـفوي یبدیــه الطـرف أو وكیلــه فــي الجلسـة، أو فــي مـذكرة مكتوبــة، أو فــي صـورة طلــب مســتقل، و 

 لبس فیها بالدفع بالتحكیم، كما أن طلب الطرف أجـلاً للإطـلاع علـي أن تكون عباراته واضحة لا

  .)٢١(أوراق الدعوي أو لإبداء الدفاع، فلا یعد ذلك تنازلاً عن الدفع بالتحكیم 

وإذا كان الدفع بالتحكیم یغل ید الأطراف عن اللجوء للقضاء إلا أن الأمـر لـیس كـذلك حـال   

لــیس هنــاك مــا یغــل یــد الطــرف الآخــر عــن اللجــوء إلــي امتنــاع أحــد الأطــراف عــن تعیــین محكمــه ف

مـــــال الأثـــــر الســـــلبي لاتفـــــاق القضـــــاء اســـــتنادا إلـــــي ولایتـــــه العامـــــة، و لا یكـــــون هنـــــاك محـــــلاً لإع

  .)٢٢(التحكیم

من قـانون  ١٣/١مع ما ذهب إلیه جانب من الفقه من نص المادة  ومن جانبنا، نري إتفاقاً   

من النظـام العـام الـذي یتعـین علـي هیئـة التحكـیم أن تقضـي  التحكیم أن الدفع باتفاق التحكیم لیس

به من تلقاء نفسها، بل من الضروري الدفع بـه، بـل هـو مـن الـدفوع الموضـوعیة التـي یتعـین علـي 

                                                           

(1) Cass. civ. 2ème, 22 nov. 2001, Bull. civ., 2001.II.168. 

  .١٢٢، ص٢٠٠٧المطبوعات الجامعیة، التحكیم الاختیاري و الإجباري، دار : د/ أحمد أبو الوفا )٢(

، ٢٠١٤، ١د/ محمد سلیم العوا: قانون التحكیم في مصر والدول العربیة، مطبوعات المركز العربي للتحكیم، ج )٣(

  .٤٣٤ص

  .١١٤، ص١٩٩٧،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع، ٥: التحكیم التجاري الدولي، جد/ فوزي محمد سامي )٤(
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، و إذا لم یـدفع أحـد الطـرفین بـه صـراحة عـد ذلـك نـزولاً عـن )٢٣(أطراف إتفاق التحكیم التمسك بها

، و ذلـك )٢٤(عن الفصل في النزاع، و لا یجوز الدفع بـالبطلان إتفاق التحكیم، لا یغل ید القضاء 

لكــون الــبطلان هنــا قــد شــرع لمــن لــه مصــلحة فــي التمســك بــه، و أنــه لــیس مــن النظــام العــام الــذي 

  .)٢٥(یتعین علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها 

ومـــن التطبیقـــات القضـــائیة علـــي إعمـــال هـــذا الأثـــر مـــن أثـــار إتفـــاق التحكـــیم مـــا قضـــت بـــه   

محكمة النقض في مصر بـأن إبـداء الطـاعن طلبـا عارضـاً بـإجراء المقاصـة القضـائیة بـین مـا هـو 

مستحق له و ما قد یحكم علیه في الدعوي الأصلیة، و أن عدم دفع المطعون ضدهما بعدم قبول 

  .)٢٦(شرط التحكیم لا یعد إبداء لدفاع موضوعي هذا الطلب لوجود 

كمــا یعــد تنــازل ضــمني عــن الــدفع بــالتحكیم، و إعمــال الأثــر الســلبي لعقــد التحكــیم، حضــور   

أحــد الأطــراف أمــام هیئــة التحكــیم و طلــب تأجیــل للصــلح و الإتفــاق علــي وقــف الــدعوي لإتمامــه 

)٢٧(.  

م نظـر قضـاء الدولـة للنـزاع مـع وجـود إتفـاق وإذا كان الدفع بـالتحكیم یعـد عقبـة إجرائیـة أمـا   

التحكـیم، فقـد ذهـب جانـب مــن الفقـه إلـي أن إتفـاق التحكـیم قــد یتضـمن مـا یفیـد أحـد الطــرفین دون 

الآخــر، وهــو الــذي یتمتــع بهــذا الحــق، فــإذا رفــع الطــرف المضــرور لصــالحه الإتفــاق علــي التحكــیم 

                                                           

، ١٢١ق، مجموعة أحكام النقض، قاعدة  ٧٦لسنة  ٧٦٧، الطعن رقم ٢٠١٠مایو  ٢٧ نقض مدني، جلسة )١(

  .٧٤٢ص

، ٢٠٠٨د/ محمدي فتح االله حسین: شرح التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء أحدث أحكام النقض، ط )٢(

  .١٣٨، ص٢٧، س١٩٧٦ینایر  ٦ق، جلسة  ٤٢لسنة  ٩، الطعن رقم ١٣٧ص

  .٢٣، ص٢٠١٣د. أحمد إبراهیم عبد التواب: الأثر الإیجابي والسلبي لاتفاق التحكیم، دار النهضة العربیة،  )٣(

 .٢٠٠١ینایر  ٣٠ق، جلسة  ٧٠لسنة ١٤٦٦نقض مدني، الطعن رقم  )٤(

، ٢٠١٦، ٢د/ محمود مصطفي یونس: المرجع في قانون التحكیم المصري و المقارن، دار النهضة العربیة، ط )٥(

  .١٦٨، ص١٣، مجموعة النقض، س١٩٧٢فبرایر  ١٥نقض مدني، جلسة ، ١٠٥ص
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باتفـاق التحكـیم، إذ لـیس مـن حقـه اسـتعمال دعواه أمام القضاء لم یكن بمكنة الطرف الآخر الدفع 

  .)٢٨(الدفع المقرر لمصلحة الطرف الآخر في العقد لا لمصلحته هو، ولا لمصلحتهما معاً 

و أخیـراً، فقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــي القـول بأنــه لا یعــد خروجــاً عــن الأثــر النســبي لاتفــاق 

الة ما إذا كـان ذلـك مـن اختصـاص التحكیم إصدار قضاء الدولة إجراءات تحفظیة أو وقتیة في ح

هیئة التحكیم، كما هو الحال مع توقیع الحجز التحفظي علي أموال الطرف الآخر لاتفاق التحكیم 

أو صحة و نفاذ الحجـز المـذكور، لتطلـب تنفیـذ ذلـك اسـتخدام القـوة الجبریـة، و هـو مـا یخـرج عـن 

ین أطراف إتفـاق التحكـیم، إذ لا نطاق اختصاص هیئة التحكیم، حتي و إن كان ذلك متفقاً علیه ب

  .)٢٩(یجوز لهم الإتفاق علي مخالفة النظام العام 

  الفرع الثاني

  سلطة قاضي الدولة في إصدار الإجراءات التحفظية و الوقتية

القاضـــي وإذا كـــان مـــن بـــین الأثـــر الســـلبي لعقـــد التحكـــیم هـــو حظـــر لجـــوء الأطـــراف إلـــي 

الأمـــور ثـــر الســـلبي لعقـــد التحكـــیم لا یســـلب قاضـــي المخـــتص بالفصـــل فـــي النـــزاع، إلا أن هـــذا الأ

إصـدار الإجـراءات التحفظیـة و الوقتیـة متـي كـان هنـاك ضـرورة لـذلك متـي كـان  المستعجلة سلطة

انتظــار إصـــدار هیئــة التحكـــیم یترتـــب علیــه نتـــائج یتعـــذر تــداركها، و لا یعـــد ذلـــك تنــازلا مـــن قبـــل 

و الأمـر الـذي ألقـت علیـه الضـوء ، وهـ)٣٠(حكـیم أو إسقاطا لإتفاق الت الأطراف عن اللجوء للتحكیم

من قانون الیونسـترال، و التـي نصـت صـراحة علـي أن " تقـدیم أحـد الأطـراف لطلـب  ٢٦/٣المادة 

                                                           

  .١٧١، ص٢٠٠٩القاضي/ جوهر إبراهیم جوهر: الدفع باتفاق التحكیم في الدعوي المدنیة، دار الكتب القانونیة،  )٦(

  .١٦٤، ص١٩٩٧د/ منیر عبد المجید: التنظیم القانوني للتحكیم الدولي و الداخلي، منشأة المعارف،  )١(

(2) Cass. com., 4 nov. 1959,Gaz. Pal., 1960, 1, p. 191; CA Paris, 14 janv. 1975, 

Rev. arb., 1976.24, note Ph. FOUCHARD. Pour des illustrations récentes : Cass. 

2eme civ., 7 mars 2002, Bull. civ., 2002. II.31; D., 2002.1113 ; Dr. et patr., juin 

2002, p. 122, obs. J. MESTRE ; CA Paris, 25 oct. 2006, Rev. arb., 2008.677, 

note O. CACHARD ; Cass. civ. 1ère, 4 juin 2009, n° 08-13983, Inéos European c. 

UOP, en somm. in Rev. arb., 2010.652. 
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اتخــاذ إجــراءات وقتیــة لــدي الســلطات القضــائیة لا یتعــارض مــع إتفــاق التحكــیم، و لا یعــد بمثابــة 

  .)٣١(تنازل عن هذا الإتفاق علي التحكیم 

وإن كــان هنــاك جانــب مــن الفقــه قــد ذهــب خلافــاً لــذلك، مقــرراً بأنــه إذا كــان الأثــر الســلبي 

لعقد التحكیم یمنع القضاء الوطني من نظر النزاع، فإن الأمر كذلك بالنسبة للإجـراءات التحفظیـة 

والوقتیــة متــي كانــت هیئــة التحكــیم منعقــدة و یمكنهــا إتخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات و إلا فقــدت هیئــة 

  .)٣٢(التحكیم سلطاتها 

من قانون التحكیم الفرنسي قد خففت من الأثر ١٤٤٩ألا و إن كانت المادة  وفي فرنسا،    

السلبي لاتفاق التحكیم، إذ نصت علي أن وجود إتفاق تحكیم لا یغل ید الأطراف عن اللجوء إلي 

قضاء الدولة للحصول علي أمر بإجراء تحفظي حتي قبل بدأ تشكیل متي كان خطورة في أن 

، إلا أن )٣٣(حتي تصدر هیئة التحكیم حكماً في موضوع النزاع  تحدث نتائج یتعذر تداركها

، و المعدل لقانون التحكیم الفرنسي قد حسم ٢٠١١ینایر  ١٣المرسوم بقانون الصادر في 

الخلاف بشأن سلطة هیئة التحكیم في إصدار الإجراءات الوقتیة و التحفظیة، فأجازت المادة 

لتحكیم اتخاذ الإجراءات الوقتیة و التحفظیة خلال من قانون التحكیم الفرنسي لهیئة ا ١٤٤٩

نظرها للنزاع المطروح علیها، و أن إتفاق التحكیم لا یجوز أن یشكل عقبة أمام أطراف التحكیم 

                                                           

(3) Gaillard, E., Le nouveau droit Francais de l’ arbitrage interne et international, Rec. 

Dalloz, 2011, p.175. 

د/ عبد المنعم زمزم: الإجراءات التحفظیة و الوقتیة قبل و أثناء و بعد إنتهاء خصومة التحكیم، دار النهضة العربیة، 

: التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاهرة، و مدي خضوعه للقانون المصري، سامیة راشد د/، ١٥، ص٢٠٠٧

  .١٤١، ص١٩٨٦منشأة المعارف، 

علي أنه " لا یجوز للمحكمة أن  ١٩٩٦من قانون التحكیم الإنجلیزي لعام  ٤٤/٥وفي ذات الصدد، فقد نصت المادة 

اك هیئة تحكیم اتفق الأطراف علي اختصاصها بالفصل في النزاع تأمر باتخاذ إجراء وقتي أو تحفظي طالما كانت هن

  إلا إذا كانت هذه الهیئة غیر قادرة أو لا یمكنها اتخاذ الإجراء المطلوب بشكل فعال.

د/ عبد المنعم زمزم: الإجراءات التحفظیة و الوقتیة قبل و أثناء و بعد إنتهاء خصومة التحكیم، دار النهضة  )١(

  .١٠١، ص٢٠٠٧العربیة، 

(2) Rozas, J.C.F., Le role des juridications etatiques devant l’ arbitrage commercial 

international, Dalloz, 2000, p.161. 
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من اللجوء إلي قضاء الدولة لاستصدار أمراً بالإجراءات التحفظیة و الوقتیة، و هي موازنة مرنة 

جوء لقاضي الدولة من ناحیة، و الإبقاء علي أثر إتفاق من جانب المشرع الفرنسي بین حق الل

التحكیم من ناحیة أخري، و ذلك إعمالاً للأثر السلبي لاتفاق التحكیم بقصر آثار إتفاق التحكیم 

  .)٣٤(علي أطرافه 

مـــع مـــا ذهـــب إلیـــه جمهـــور الفقـــه مـــن أن اللجـــوء إلـــي القاضـــي  ومـــن جانبنـــا نـــري اتفاقـــا

أو تحفظیــة أو فــي المســائل المســتعجلة، ســواء كانــت قــد انعقــدت  الــوطني لاستصــدار أوامــر وقتیــة

، و هــو رأي نســتند فیــه إلــي )٣٥(هیئــة التحكــیم أو لــم تنعقــد بعــد لا یعــد تنــازلاً عــن إتفــاق التحكــیم 

أحكــام محكمــة الــنقض الفرنســیة التــي قضــت بــأن الأثــر الســلبي لاتفــاق التحكــیم لا یســلب القاضــي 

الـــوطني ســـلطته فـــي إصـــدار إجـــراءات وقتیـــة أو تحفظیـــة مـــن خـــلال أمـــر علـــي عریضـــة بصـــفته 

لا یمكـن  الولائیة في غیبة الخصوم حتـي مـع وجـود إتفـاق التحكـیم، متـي كـان هنـاك حالـة ضـرورة

، و هــي ســلطة أقرتهــا المــادة )٣٦(معهــا لأطــراف عقــد التحكــیم الانتظــار حتــي تنعقــد هیئــة التحكــیم 

من قانون المرافعات الفرنسي، و التي أجازت لرئیس المحكمة التجاریة سلطة إصدار أوامـر  ٨٧٥

هــذه  علــي عریضــة فــي الإجــراءات العاجلــة بــرغم وجــود إتفــاق التحكــیم، ولا یجــوز للقاضــي إصــدار

مـــن قـــانون  ١٩٤الأوامـــر إلا فـــي الحـــالات التـــي وردت فـــي القـــانون علـــي ســـبیل الحصـــر (المـــادة 

المرافعــات)، إذ تكــون ســلطة الفصــل فــي موضــوع النــزاع مــن صــمیم اختصــاص هیئــة التحكــیم، إذ 

  .)٣٧(یكون دور القاضي هنا مساعداً لهیئة التحكیم و لیس منافساً لها 

د التحكیم إجراء تحفظي من القاضي المساعد في حالـة ومن ثم فإن استصدار أطراف عق

التصفیة القضائیة لإحدى الشركات، متي كـان الانتظـار حتـي إتمـام عملیـة التصـفیة مـن شـأنه أن 

یترتب علیه أضرار لا یمكـن تـداركها، فـلا یعـد تنـازلاً مـن قبـل الأطـراف عـن عقـد التحكـیم، و عـن 

                                                           

(1) Herinckx, Y., Liability for inappropriate interim measures in commercial 

arbitration, Les Cahiers de I'Arbitrage , Vol. 2, 2014, p.249. 

، ١٩٩٣) د. محمد نور عبد الهادي شحاتة: النشأة الاتفاقیة للسلطات القضائیة للمحكمین، دار النهضة العربیة،٢(

 .١٩ص

(3) Cass. Civ.1ere ch. 11 oct. 1995, Rev. arb.1996, 50. 

، الطعن رقم ١٩٩٦دیسمبر  ١٢) و قد أخذ بهذا الإتجاه أحكام محكمة النقض في مصر. انظر: نقض جلسة ٤(

 .١٥١٦، ص٢، ج٤٧ق، مجموعة أحكام محكمة النقض، المكتب الفني، المجلد  ٦٦لسنة  ١٩٧٥
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ك لكــون تلـك الإجـراءات التحفظیـة و الوقتیـة تصـدر علــي و ذلـ، )٣٨(التـزامهم بـاللجوء إلـي التحكـیم 

عریضــة، بمــا یتحقــق منــه الغــرض الــذي ابتغــاه المشــرع مــن اللجــوء إلــي القاضــي المســاعد، وهــو 

الوقتیـــة أثـــر مـــاس ســـرعة الحفـــاظ علـــي محـــل الحـــق، دون أن یكـــون لتلـــك الإجـــراءات التحفظیـــة و 

  .)٣٩(بالحق

و الوقتیة التي تتخذها هیئة التحكیم بموجب  وفي كل الأحوال، فإن الإجراءات التحفظیة

إتفاق التحكیم هي ذات طبیعة مؤقتة، لا تمس أصل الحق، و لا تتمتع بأي حجیة أمام قاضي 

، من ثم فلا یمتد أثر إتفاق التحكیم إلا إلي أطرافه، و هو السند الذي دعمته أحكام )٤٠(الموضوع

ضت بأن الالتجاء إلي القضاء المستعجل بطلب مركز القاهرة الإقلیمي للتحكیم التجاري التي ق

إثبات حالة كإجراء وقتي مع وجود شرط التحكیم لیس من شأنه أن یرتب ضرراً أو إخلالاً 

بالاتفاق علي اللجوء للتحكیم، إذ أن قضاء التحكیم في الأصل یتعلق بالفصل في الموضوع الذي 

فلا یجوز للمقاول أن یطلب من الشركة لا یؤثر فیه القضاء بإجراء وقتي أو تحفظي، و من ثم 

تؤدي له تعویض عن التجائها إلي القضاء برفع دعوي أمام المحكمة بطلب إثبات حالة المالكة أن 

)٤١(الموضوع 

)٣(.  

، نري أنه بسبب طبیعة الإجراءات التحفظیة أو الوقتیة أنها لا تنال من الحق ن جانبنامو 

المتنازع بشأنه، و لا تؤثر علي وجود أو صحة إتفاق التحكیم التحكیم، و لا تحوذ حجیة لكونها 

لم تفصل بحكم منه للخصومة في موضوع النزاع ما كان السبب الذي من أجله أجازت المادة 

                                                           

(5) Dubarry, J.C., et Loquin, E., Tribunaux de commerce et arbitrage, T.D.C com. 51  

(2), 1998, pp.831-832. 

(١) Rozas, J.C.F., Le role des juridications etatiques devant l’ arbitrage commercial 

international, Dalloz, 2000, pp.165-166. 

د/ سید أحمد محمود: سلطة المحكم في إصدار الأحكام الوقتیة و الأوامر في القانون المقارن، الكویتي و المصري،  )٢(

  .٨٣، ص٢٠٠١، العدد الثالث، السنة الخامسة و العشرین، مجلة الحقوق

، ٢٠١١، ١٦، مجلة التحكیم، عدد ٢٠١١أبریل  ٧، جلسة ٢٠١٠لسنة  ٧٠٣، ٦٩٤القضیتان التحكیمیتان رقما  )٣(

  .٢٠٨ص
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لتحكیم الفرنسي لهیئة التحكیم تعدیل أو إكمال الإجراء التحفظي أو الوقتي من قانون ا ١٤٦٨/٢

  الذي سبق و أن أمرت به، دون أن یعد ذلك خروجاً علي مبدأ الأثر النسبي الموضوعي لإتفاق التحكیم.

، نــري، و یشــاطرنا جانــب مــن الفقــه الــرأي، أن إتفــاق التحكــیم لا یقــف عثــرة أمــام وأخیــراً 

یم فـــي اللجــــوء إلــــي القضـــاء الــــوقتي لاستصــــدار أحـــد أطــــراف إتفــــاق التحكــــیم أطـــراف عقــــد التحكــــ

إجــراءات تحفظیــة أو وقتیــة حمایــة للحــق محــل النــزاع المعقــود بســببه إتفــاق التحكــیم، و لا یجــوز 

الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود إتفاق التحكیم، و ذلك لأن هذه الإجراءات التحفظیـة أو الوقتیـة لا 

، و )٤٢(وع النـزاع، و لا تعــدو أن تكـون وســیلة إجرائیـة لحمایــة هـذا الحــق تمـس أصــل الحـق موضــ

أن طلب أحد أطراف التحكیم اتخاذ إجراءات تحفظیة أو وقتیـة مـن القاضـي المسـتعجل متـي تبـین 

  .)٤٣(أن هناك ضرر محدق و خطر داهم تنازلاً من جانب القاضي عن وظیفته 

إصـدار مثـل هـذه الأوامـر التحفظیـة و الوقتیـة، وإتفاقاً مع الطبیعة السـریعة التـي یقتضـیها 

فإن هـذه الأوامـر التحفظیـة و الوقتیـة تصـدر فـي صـورة أمـر علـي عریضـة لبسـط الحمایـة المؤقتـة 

للحـــق الموضـــوعي اســـتنادا إلـــي الوضـــع الظـــاهر، فالحمایـــة الوقتیـــة هـــي وســـیلة لضـــمان الحمایـــة 

  .)٤٤(الموضوعیة

التحفظیــة تجــاه أطــراف عقــد التحكــیم فــإن إتفــاق وحــول القــول الملزمــة للأوامــر الوقتیــة و 

أطراف العقد علي اللجوء إلـي قواعـد تحكـیم مركـز معـین یكونـوا بموجبـه ملـزمین بمـا تضـمنته هـذه 

القواعد، و من بینها سـلطة المحكـم أو هیئـة التحكـیم فـي إصـدار أوامـر تحفظیـة و وقتیـة و فـرض 

الأوامـر التحفیظیـة و الوقتیـة، بـل و تنفیـذ هـذه غرامة تهدیدیة علي الطرف الممتنع عن تنفیـذ هـذه 

                                                           

د/ عبد الباسط جمیعي: ، ١٠٠، ص٢٠٠٢د/ نادیة محمد معوض: التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة،  )١(

  .٣٨٧ص، ١٩٧٦شرح قانون المرافعات الجدید، دار الفكر العربي، 

  .١٨٣، ص١٩٩٧د/علي سالم إبراهیم: ولایة القضاء علي التحكیم، دار النهضة العربیة،  )٢(

  .١٥٩، ص١٩٩٣د/ فتحي والي: الوسیط في قضاء القانون المدني، دار النهضة العربیة،  )٣(



٢٩٩ 
 

الأوامــر علــي نفقــة الطــرف الممتنــع عــن تنفیــذها دون أن یكــون فــي ذلــك تجــاوزاً لســلطاتها، و هــو 

  . )٤٥(جزاء ضاغط ذو طبیعة مالیة تتفق و طبیعة منازعات التحكیم 

م بهـــذه ومـــا تجـــدر الإشـــارة إلیـــه هنـــا هـــو أن أحكـــام القضـــاء الفرنســـي قـــد اعترفـــت للمحكـــ

الســلطة كــأثر لإتفــاق التحكــیم فــي مواجهــة أطرافــه، إذ قضــت محكمــة اســتئناف بــاریس فــي حكمهــا 

ـــي ذلـــك فـــي حكمهـــا الصـــادر فـــي )٤٦(١٩٩١أكتـــوبر  ١١الصـــادر فـــي  أكتـــوبر  ٧، ثـــم أكـــدت عل

بمقولــة منهــا أن توقیــع الغرامــة التهدیدیــة و إصــدار أوامــر ضــروریة لوظیفــة القاضــي مــن  ٢٠٠٤

  .)٤٧(یل سلطته القضائیة، ولا یكون في ذلك أي تجاوز للمحكم في أداء مهمته أجل ضمان وتفع

وما تجدر الإشارة إلیه هنا أن أحكام القضاء الفرنسي كانت تجیز للقاضي المساعد توقیع 

الغرامة التهدیدیة علي الطرف الممتنع عن تنفیذ الإجـراءات التحفظیـة و الوقتیـة قبـل تعـدیل قـانون 

و لینص علي سلطة القاضي المساعد فـي توقیـع الغرامـة التهدیدیـة،  ٢٠١١عام  التحكیم الفرنسي

إصــدار أوامــر إلــي الجهــات المختلفــة، و هــي ســلطات ضــروریة لأداء القاضــي و المحكــم مهامــه 

  .)٤٨(للفصل في النزاع بین أطراف خصومة التحكیم 

  الفرع الثالث

  عدم قبول الدعوي

ومن الآثار السلبیة الأخرى لاتفاق التحكیم هو قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوي حال 

من  ١٣وجود إتفاق تحكیم صحیح، شرطیة دفع الطرف به قبل إبداء الدفوع الموضوعیة (المادة 

قانون التحكیم المصري)، و لا یكون دفعاً بعدم الاختصاص، و ذلك استنادا إلي أن الإتفاق علي 

                                                           

یلة لإجبار الإدارة علي ) وحول طبیعة وأهمیة الغرامة التهدیدیة، انظر: د/ محمد باهي یونس: الغرامة التهدیدیة كوس٤(

 .٢٠٠٠تنفیذ الأحكام الإداریة في القانون الفرنسي، دار النهضة العربیة، 

(١) C.A. Paris. 11 Oct. 1991. 

(2) C.A. Paris 1ere ch., 7 oct.2004, no.juris-data 2004-262342. 

(3) Najib, M.M., L’ intervention du juge dans la procedure arbitrale, Université de 

Bordeaux, 2016, p.179. 



٣٠٠ 
 

قد قصد منه ابتداء إقامة مانع مؤقت من سماع الدعوي أمام القضاء رغم كونه مختصا التحكیم 

  .)٤٩(بالفصل فیها في الأصل، و یبقي هذا المانع ببقاء السبب 

وقد رأي جانب من الفقه الفرنسي أن الدفع بالتحكیم یساوي في أثره الدفع بعدم 

من قانون المرافعات  ٩٦ي نص الماد اختصاص القضاء الوطني بنظر النزاع، و ذلك استنادا إل

أنه متي قدر القاضي أن النزاع المطروح علیه یقع في نطاق اختصاص القاضي الجنائي، 

الإداري أو قضاء التحكیم أو اختصاص القضاء الأجنبي، فإنه یحیل هذا النزاع إلي القاضي 

  .)٥٠(المختص 

من قانون التحكیم  ١٧٥/٥ ومن التشریعات الأخرى التي سارت في هذا الإتجاه المادة

الكویتي قد اعتبرت أنه دفع بعدم الاختصاص، و یجوز للأطراف التنازل عنه صراحة، و 

  . )٥١(المقصود هنا التنازل عن إتفاق التحكیم، و لیس الدفع 

من اتفاقیة نیویورك بشأن  ٢/٣ویبدو أن المشرع الكویتي قد تأثر في ذلك بنص المادة 

یم الأجنبیة و تنفیذها، والتي اعتبرت أن وجود إتفاق التحكیم یعد سببا الاعتراف بأحكام التحك

لعدم اختصاص قضاء الدولة بنظر النزاع الذي یقوم بینهما، و أن تحیل الدعوي إلي هیئة 

التحكیم، وهو أمراً محل انتقاد من جانبنا و ذلك لكون الإحالة لا تكون إلا من محكمة إلي 

  یم كما هو الحال عند الدفع بعدم الاختصاص.محكمة أخري و لیس هیئة تحك

وفي كل الأحوال، فإن الدفع بعدم القبول أو عدم الاختصاص لیست من النظام العام التي 

یمكن للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها، بل من الضروري إبداء ذلك في دفع صریح، و إلا 

من قانون  ١٤٤٨نص المادة كما أوضح ذلك  ،عد تنازلاً من جانب الطرف عن هذا الدفع

                                                           

  .٩٩، ص٢٠٠٢د/ نادیة محمد معوض: التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة،  )٤(

(١) Boucaron-Nardetto, M., Le principe compétence-compétence en droit de 

l’arbitrage, Ph D These, Nice Sophia Antipolis, 2011, p.188. 

، ٢٠١٤، ١محمد سلیم العوا: قانون التحكیم في مصر والدول العربیة، مطبوعات المركز العربي للتحكیم، ج د/ )٢(

  .٤٢٩ص
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  .)٥٢(التحكیم الفرنسي و سار علي ذات الهدي أحكام محكمة النقض في مصر 

من قانون التحكیم ١٣وإذا كان ما ذهب إلیه جمهور الفقه استنادا إلي نص المادة   

بقضاء المحكمة حال الدفع باتفاق التحكیم هو دفع بعدم قبول الدعوي، إلا أن هناك جانب من 

سالفة الذكر، إلا أن الدفع  ١٣قد كان له رأي آخر، مقرراً أنه رغم صراحة نص المادة الفقه 

بالتحكیم یعتبر في حقیقته هو دفع بعدم الاختصاص الولائي ذو طبیعة خاصة ذو طبیعة 

خاصة، إذ أنه اختصاص قائم علي الإتفاق فلا یتصل بالنظام العام، و الشأن فیه شأن أي إتفاق 

  .)٥٣(اللاحق بین الطرفین یسقطه الإتفاق 

من  ١٣، نري أن المشرع المصري قد حالفه الصواب في صیاغة المادة ومن جانبنا   

قانون التحكیم عندما جعل عدم قبول الدعوي حال رفعها أمام القضاء مع الدفع بوجود إتفاق 

التحكیم الذي التحكیم، وذلك لكون عدم قبول الدعوي راجع إلي وجود قید إجرائي، وهو إتفاق 

ارتضته الأطراف بإرادة حرة خالیة من عیوب الرضا من غش أو إكراه أو تدلیس، ولیس عدم 

من قانون التحكیم، وأن قضاء  ١٧٥اختصاص كما ذهب إلي ذلك المشرع الكویتي في المادة 

الدولة بعدم القبول یعني رفع الأطراف للدعوي من جدید أمام هیئة التحكیم، وذلك تجنباً 

  نتقادات الموجهة من جانب الفقه بشأن الدفع بعدم الاختصاص.للا

وقبل ختام عدم قبول الدعوي كأحد الآثار السلبیة لاتفاق التحكیم، فإذا قضت المحكمة 

بعدم قبول الدعوي، فإن ذلك یكون حكماً قضائیاً قابلاً للطعن علیه بالاستئناف. و في حالة 

الدعوي لمحكمة أول لأنها بقبول الدفع لم تكن قد  إلغاؤه من جانب محكمة الاستئناف تعاد

  .)٥٤(استنفدت ولایتها بالفصل في موضوع النزاع، إعمالاً لمبدأ التقاضي علي درجتین 

   

                                                           

، ٢١٢ق، مجموعة أحكام النقض، قاعدة  ٧٦لسنة  ٧٦٧، الطعن رقم ٢٠١٠مایو  ٢٧نقض مدني، جلسة  )٣(

  .٧٤٢ص

، ٢٠١٤، ١د/ محمد سلیم العوا: قانون التحكیم في مصر والدول العربیة، مطبوعات المركز العربي للتحكیم، ج )١(

 .٤٣١ص - ٤٣٠ص

  .١٣٠، ص٢٠٠٧التحكیم الاختیاري و الإجباري، دار المطبوعات الجامعیة، : د/ أحمد أبو الوفا )٢(



٣٠٢ 
 

  الفرع الرابع

  الالتزام الأطراف بالقواعد الإجرائية المتفق عليها

في تحدید من قانون التحكیم علي تخویل أطراف العقد كامل الحریة  ٣٩/١نصت المادة 

القواعد القانونیة التي یرغبوا في تطبیقها علي موضوع النزاع، و التي یتعین علي أطراف إتفاق 

. فإذا كان إتفاق )٥٥(التحكیم الالتزام بها و إلا ترتب علي الخروج عنها بطلان حكم التحكیم 

التحكیم قد تضمن قواعد إجرائیة معینة، مثل القانون واجب التطبیق أو لغة التحكیم، أو قواعد 

إجرائیة مثل تعیین محكمین ذو خلفیات و خبرات معینة تعین علي الأطراف الالتزام بها، و أن 

تفاق التحكیم، المبطل مخالفة الأطراف أو هیئة التحكیم لهذه القواعد الإجرائیة یعد مخالفة لا

للحكم الصادر علي أساسه ما لم تتنازل الأطراف عن ذلك صراحة أو ضمناً من خلال مواصلة 

إجراءات التحكیم دون اعتراض طرف من الأطراف علي مخالفة الطرف الآخر للشرط، و ذلك 

، وهو ما )٥٦(استنادا إلي توافق إرادة المحتكمین و اتفاقها علي تطبیق هذه القواعد الإجرائیة 

  نعالجه علي النحو التالي:

): إلتزام الأطراف بالقانون واجب التطبيق كأثر لإتفاق التحكيم
ً
  (أولا

ویتعین علي هیئة التحكیم تطبیق القانون الموضوعي والقواعد الواردة في إتفاق التحكیم 

آمرة أو مكملة طالما المبرم بین الطرفین لكون العقد شریعة المتعاقدین، سواء كانت قواعد القانون 

أن الأطراف لم یتفقوا علي استبعادها، فلا یجوز قبول الطعن بالإستنئاف أو البطلان علي حكم 

، لكون أطراف إتفاق التحكیم هي )٥٧(التحكیم ما دمت أطراف العقد قد اتفقت علي استبعادها 

أنها هي الأقدر علي الأقدر علي تصور المنازعات التي یمكن أن تنشأ عن تنفیذ العقود، و كما 

وضع الحلول المبتكرة التي لا نجدها في القوانین الأخرى بإعتبار أن العقد شریعة المتعاقدین، و 

                                                           

د/ علي أبو عیطة هیكل: بطلان حكم التحكیم لإستبعاد القانون الموضوعي المتفق علي تطبیقه، دار الجامعة  )١(

 .١٠، ص٢٠١٤الجدیدة، 

 .٢٨٣، ص٢٠١٥د/ علي إسماعیل غازي: موسوعة المحكم في التحكیم، دار الفتح للطباعة و النشر،  )٢(

(3) Cass. Civ. 30 Sept.1981, Rev. aarb.1981. 
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إن كانت سلطة هیئة التحكیم في اختیار القانون الواجب التطبیق تتسع سلطاتها بقدر سكوت 

  .)٥٨(الأطراف عن بیان القانون واجب التطبیق في إتفاق التحكیم 

ال مخالفة أحد أطراف إتفاق التحكیم أو هیئة التحكیم للقانون واجب التطبیق، وأنه ح

سواء كان القانون الموضوعي أو الإجرائي، انسیاقا لرؤیة أحد الأطراف، ووفقاً للشرعیة الإجرائیة 

، بل یترتب علیه انعقاد )٥٩(فإن العیب الذي ینال من صحة العمل القانوني یؤدي إلي بطلانه 

الإجرائیة للمحكم متي تبین إنصراف قصده واتجاه إرادته إلي مخالفة القانون الذي  المسئولیة

ما لم یكن ذلك راجع إلي خطأ المحكم في تطبیق  ،اتفقت علیه الأطراف في إتفاق التحكیم

  .)٦٠(القانون 

ومن المظاهر الأخرى للقوة الإلزامیة الإجرائیة لاتفاق التحكیم أنه إذا اتفقت أطراف عقد 

التحكیم علي لغة معینة لإجراء عملیة التحكیم بها، فإن مخالفة هیئة التحكیم لما اتفقت علیه 

الأطراف یكون سبباً لبطلان حكم التحكیم، باعتبار ذلك یشكل خروجاً علي الطبیعة الرضائیة 

محكمة استئناف باریس في حكمها تفاق التحكیم، وهو الالتزام الإجرائي وهو الالتزام الذي أقرته لا

 SARLحكم تحكیم في النزاع الذي نشب بین الشركة التونسیة  ٢٠١٣أبریل  ٢الصادر في 

Blow pack  والشركة الألمانیةWindmoller et Holscher KG  إبطالاً جزئیاً بسبب تنفیذ

                                                           

د/ علي أبو عیطة هیكل: بطلان حكم التحكیم لاستبعاد القانون الموضوعي المتفق علي تطبیقه، دار الجامعة  )١(

  .١٠، ص٢٠١٤الجدیدة، 

Goldman, B., La volonté de parties et le note d᾿ arbiter dans l᾿ arbitrage international, 

Rev. arb.1981, p.483. 

بطلان حكم التحكیم لاستبعاد القانون الموضوعي المتفق علي تطبیقه، دار الجامعة ) د/ علي أبو عیطة هیكل: ٢(

، د/ عادل محمد النجار: البطلان المؤثر في حكم التحكیم، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ٤٢، ص٢٠١٤الجدیدة، 

قانون التحكیم : بطلان حكم التحكیم، دراسة مقارنة بین ، د/ خالد أحمد حسن١٢٦، ص٢٠١٠جامعة عین شمس، 

د/ محمود مصطفي ، ٣٩٠، ص٢٠١٠المصري و الإنجلیزي و قواعد الشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، 

 .٥٧٥، ص٢٠١٦، ٢یونس: المرجع في قانون التحكیم المصري و المقارن، دار النهضة العربیة، ط

یلیة و تحلیلیة في الفقه الإسلامي و القانون د/ محمد علي عبد السلام: المسئولیة الإجرائیة للمحكم، دراسة تأص )٣(

  .١٧٤، ص٢٠١١الوضعي، دار النهضة العربیة، 



٣٠٤ 
 

مواد تغلیف للحاصلات الزراعیة و شراء ألتین لتصنیع الأفلام البلاستیكیة والتغلیف،  عقد تصنیع

واحتوي العقد على شرط أن تكون اللغة الفرنسیة هي لغة التحكیم، وقضت محكمة الاستئناف 

بالبطلان الجزئي لحكم التحكیم لعدم إجراء التحكیم باللغة الفرنسیة المتفق علیها عملاً بأحكام 

من قانون التحكیم الفرنسي، وإجرائه باللغة الألمانیة، ولم یكن ممثل الشركة  ١٥٢٠/٤ة الماد

المدعي علیه ولا محامیه یعرفان اللغة الألمانیة، ولم توفر له مترجماً، ولم تقدم الشركة المدعیة 

  .)٦١(ترجمة للمستندات باللغة الإنجلیزیة، وذلك لكون المحكم قد خالف لغة التحكیم 

ما مع هذا الموقف، فقد قضت محكمة استئناف باریس في حكمها الصادر في وانسجا

ببطلان حكم التحكیم بطلان كلي لمخالفة هیئة التحكیم لغة التحكیم المتفق  ٢٠٠٥یونیه  ٢٣

علیها، وإجراء التحكیم باللغة الألمانیة، وسماح هیئة التحكیم لأحد الأطراف بتقدیم مستندات 

ي لم یستطیع المدعي علیه ولا محامیه فهمها، وذلك استنادا إلى أحكام المادة باللغة الألمانیة والت

 .)٦٢(من قانون التحكیم الفرنسي، وهو ما یعد خروجاً عن القوة الملزمة لاتفاق التحكیم  ١٥٢٠/٤

وقد كان لجانب من أحكام محكمة استئناف باریس رأي آخر، إذ لم ترى سبباً لإبطال 

لإجرائه بلغة أخرى غیر التي اتفقت علیها أطراف خصومة التحكیم، ولا حكم التحكیم الدولي 

تكون هیئة التحكیم قد أخلت بمبدأ المواجهة عندما رفضت تعیین مترجماً لأحد الأطراف أو 

ترجمة مستندات له ما دام قد ثبت لهیئة التحكیم من خلال عقود سابقة مبرمة بینهما بنفس اللغة 

التحكیم، وإن كانت غیر تلك التي اتفقت علیها الأطراف في اتفاق أن الطرفان یعرفان لغة 

 .)٦٣(التحكیم

                                                           

(1) CA. Paris, 2 avril. 2013, no.11/18244; Duclerca, C.,Quand la langue de l’ 

arbitrage constitue une cause d’ annulations au motif que le contradictoire n’a pas 

été repecté, Gaz. Pal. 7 mai, 2013, pp.20-22. 

(2) CA. Paris, 23 juin 2005, no.04/04732, RTD com. 2007, p.689. 

(3) CA. Paris, 1ere ch. Civ., 27 juin 2002, Société Comecim c/ Theobroma, 

Castellane, B., La langue de l’ arbitrage, un jurisprudence rassurante, ICC Bull. 

2016, p.1. 
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ویشترط لإعمال التحكیم بلغة غیر اللغة المتفق علیها وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولیة 

كسبب لبطلان حكم التحكیم أن یتمسك به الطرف منذ البدایة، وفي هذا الصدد فقد قضت 

عدم اعتراض الطاعنة على المستندات المحررة بلغة أجنبیة غیر  محكمة النقض المصریة بأن

مصحوبة بترجمة عربیة لها منذ جلسة الإجراءات وحتى صدور الحكم یسقط حقها في الاعتراض 

  .)٦٤(علیه، ولا یكون هناك محلاً للنعي علیها بالبطلان 

دات بلغة كما قضت في موضع آخر بأن قبول طرف من أطراف خصومة التحكیم لمستن    

أجنبیة بخلاف لغة التحكیم و لم یطلب ترجمتها واستمر هذا الطرف في إجراءات التحكیم فإن 

ذلك یعد قبولاً ضمنیاً بصحة الإجراء لا یجوز معه النعي علیه بمخالفة الحكم لضمانات 

  .)٦٥(المحاكمة العادلة المبطل للإجراء 

  لإتفاق التحكيم كأثر لإتفاق التحكيم(ثانيا)ً: إلتزام الأطراف بالشروط الإجرائية 

أما الجانب الآخر من جوانب التزام الأطراف بما تضمنه إتفاق التحكیم من قواعد إجرائیة،    

مثل تعیین محكمین ذوي خبرة أو خلفیة فنیة أو علمیة تمكنهم من الفصل في النزاع المطروح 

براء إذا كان یشق على هیئة التحكیم المقدم من الخ الفنيمناقشة الدلیل علي هیئة التحكیم، و 

. وفي هذا الصدد، فقد قضت محكمة النقض أنه إذا )٦٦( مسألة فنیة بحته فيمواصلة عملها 

تضمن إتفاق التحكیم علي أن یكون المحكمین من التجاریین فإنه یتعین علي هیئة التحكیم 

أن یكون المحكمین من رجال  الاستجابة لهذا الالتزام الإجرائي، وأن عدم تمسك الطاعنة بضرورة

سك بحقها في الالتزام بهذا التجارة لا ترتب علیه بطلان حكم التحكیم، و ذلك لكونها لم تتم

، معتبرة أن ذلك بطلان مؤثر في صحة إجراءات التحكیم التي تعد سبباً للطعن )٦٧(الشرط

                                                                                                                                                                      

ي: دراسة تحلیلیة و نقدیة لقواعد غرفة التجارة الدولیة " دراسة مقارنة "، رسالة ماجستیر، كلیة منیرة عبد االله الرشید

 .٢٣٢، ص٢٠١٨الحقوق، جامعة المنوفیة، 

 .٨٦٦، ص١٥٢ق، مجموعة أحكام النقض، ق  ٧١لسنة  ١٠٩، الطعن رقم ٢٠٠٨دیسمبر  ٢٢) نقض جلسة ١(

 ق. ٨٠لسنة  ٩٥٨٤و  ٩٥٤٠، الطعنان رقما ٢٠١٢نوفمبر  ١٣جلسة ) نقض ٢(

 .٩٧، ص٢٠٠٤، ٢و أنظمة التحكیم الدولیة، ط ١٩٩٤لسنة  ٢٧) د/ أحمد السید الصاوى: التحكیم طبقاً للقانون ٣(

  ق.٨٠لسنة  ٩٥٨٤و  ٩٥٤٠، الطعنان رقما ٢٠١٢نوفمبر  ١٣نقض مدني، جلسة  )٤(
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/ز من ٥٣/١یم (المادة من قانون التحك ٥٣بالبطلان علي حكم التحكیم الواردة حصراً في المادة 

  .)٦٨( أحد أحكامها في الابتدائیةأقرته محكمة باریس  الذي الرأيوهو قانون التحكیم)، 

وفي موضع مماثل، فقد قضت محكمة استئناف باریس بأنه: " إذا تبین من إتفاق     

ا إلي التحكیم أنه قد نص علي أنه في حالة قیام منازعة مستقبلیة بین الأطراف یتم اللجوء فیه

هیئة تحكیم مكونة من محكم واحد، وأن إتفاق التحكیم یتضمن قائمة مكونة من خمسة أشخاص 

یتم اختیار أحدهم وذلك دون تحدید معیار الاختیار بینهم، وأنه إذا تم إعداد قائمة بشكل أبجدي 

وقام أحد أطراف العقد باختیار أولهم علي اعتباره المختص بنظر النزاع، وطعن علي حكم 

التحكیم بالبطلان أمام محكمة استئناف باریس، والتي قضت بأن إتفاق التحكیم قد خلا من وضع 

معیار بموجبه تتفق الأطراف علي شخص المحكم، وأن ما قام به أحد الأطراف من تعیین 

المحكم یشكل خروجاً علي إتفاق التحكیم، ویكون تعیین المحكم تعیین غیر قانوني یستوجب 

  .)٦٩(إلغاء قراره 

وفي سیاق متصل، فقد قضت محكمة استئناف باریس أنه في حال التحكیم في النزاع     

في عقد تأمین، ونص إتفاق التحكیم علي الاستعانة بأهل الخبرة في تقییم الحالة الصحیة للمؤمن 

له، وأن رفض الطرف الآخر الامتثال لما تم الإتفاق علیه في عقد التحكیم یشكل خروجاً عن 

  .)٧٠(الإجرائي لاتفاق التحكیم  الأثر

  (ثالثا)ً: التزام الأطراف بالقانون واجب التطبيق كأثر لإتفاق التحكيم

فضلاً عن ذلك، فإن خروج هیئة التحكیم عن القانون واجب التطبیق، أو قواعد التحكیم     

في مركز تكون أطراف التحكیم قد اتفقت علیه في العقد یعد سبباً لبطلان حكم التحكیم كما 

حكم التحكیم تطبیق  استبعدإذا /د من قانون التحكیم بقولها:" ٥٣/١أفصحت عن ذلك المادة 

                                                           

(1) T.G.I. Paris, 12, 20 déc. 1991, Rev. Arb. 1996, p.516. 

(2) CA Paris 1ere ch. Civ. 13 juillet 2012, SCP Mongrele c/ As Borygres Baitment, 

Rev. arb. 3, 2012, p.680. 

(3) Cass. Civ. 2eme ch., 3 Oct. 2013, no.2013/61, M. Didier Monnot c/ société Axa 

France vie. 
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، أما إذا لم یوجد مثل هذا الإتفاق "اتفق الأطراف على تطبیقه على موضوع النزاعالقانون الذي 

علي القانون واجب التطبیق، فإن هیئة التحكیم تكون حرة في اختیار الإجراءات التي تراها 

مناسبة، و لا یعد ذلك خروجاً علي التزام بالقواعد الإجرائیة النافذة بحق طرفي إتفاق التحكیم 

)٧١(.  

  ع الخامسالفر

  إتفاق التحكيم و دعوي تعيين المحكم

  تمهيد و تقسيم

یعد التجاء أطراف إطراف التحكیم إلي القضاء، القاضي المساعد في فرنسا، المحكمة     

المختصة أصلا بالفصل في النزاع، لتعیین المحكم أحد مظاهر إنصراف إرادة أطراف إتفاق 

التحكیم إلي إعمال هذا الإتفاق لاتفاق التحكیم أثره في دعوي تعیین المحكم قضائیاً حال امتناع 

ن عن تعیین محكمه، و مدي جواز الدفع ببطلان إتفاق التحكیم خلال دعوي تعیین أحد الطرفی

  ، و هو ما سوف نعالجه في غصنین علي النحو التالي:)٧٢(المحكم 

  الغصن الأول

  أثر إتفاق التحكيم و دعوي تعيين المحكم

وفي حالة إتفاق الأطراف علي تشكیل هیئة التحكیم، سواء كان ذلك بواسطة مؤسسة 

حكیم، كما هو الحال في قواعد غرفة التجارة الدولیة، أو من خلال تعیین كل طرف محكماً، و الت

/ب من ١٧/١المادة تعیین المحكمان محكماً ثالثاً لرئاسة هیئة التحكیم، كما أوضح ذلك نص 

كل طرف محكماً  اختارقانون التحكیم بقوله " فإذا كانت هیئة التحكیم مشكلة من ثلاث محكمین 

                                                           

، ١٨ق، مجموعة أحكام النقض، قاعدة  ٧١لسنة  ٤١٤، الطعن رقم ٢٠٠٩ینایر  ٨نقض مدني، جلسة  )١(

  .١٢١ص

(2) Boucaron-Nardetto, M., Le principe compétence-compétence en droit de 

l’arbitrage, Ph D Thése, Nice Sophia Antipolis, 2011, p.186. 
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المحكم الثالث فإذا لم یعین أحد الطرفین محكمه خلال الثلاثین  اختیاریتفق المحكمان على ثم 

 اختیاریوماً التالیة لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم یتفق المحكمان المعینان على 

إلیها في  المحكم الثالث خلال الثلاثین یوماً التالیة لتاریخ تعیین آخرهما تولت المحكمة المشار

 اختارهبناءً على طلب أحد الطرفین ویكون للمحكم الذي  اختیارهمن هذا القانون  ٩المادة 

المحكمة رئاسة هیئة التحكیم وتسري هذه الأحكام في حالة  اختارتهالمحكمان المعینان أو الذي 

  .)٧٣( تشكیل هیئة التحكیم من أكثر هیئة من ثلاثة محكمین

: وتراعــــي المحكمــــة فــــي المحكــــم الــــذي تختــــاره الشــــروط التــــي ١٧/٣المــــادة كمــــا أشــــارت     

المحكــم علــى وجــه  باختیــاریتطلبهــا هــذا القــانون وتلــك التــي اتفــق علیهــا الطرفــان وتصــدر قرارهــا 

من هذا القانون لا یقبل هذا القرار الطعن فیه  ١٨،١٩السرعة ومع عدم الإخلال بأحكام المادتین 

  .)٧٤( بأي طریق من طرق الطعن

ســالفة الــذكر أن تــدخل المحكمــة المختصــة أصــلا بالفصــل فــي  ١٧ویبــین مــن نــص المــادة    

النــزاع بتشــكیل هیئــة التحكــیم یكــون مشــروطأً بشــرطین: أولأً وجــود إتفــاق تحكــیم صــحیح، و ثانیــاً 

  .)٧٥(نشوب نزاع بین أطراف العقد ألجأهم علي التحكیم للفصل فیه بحكم منه لخصومة التحكیم 

المادة التحكیم بین الأطراف إتفاق التحكیم في  قبهذا الأثر الإتفاالمشرع الفرنسي  كما أخذ   

مــن قــانون المرافعــات المدنیــة لجــوء الطــرف الآخــر إلــى المحكمــة المختصــة بقولــه " إذا  ١٤٥٢/١

 امتنـعكان هناك ثلاثة محكمین، یعین كل طرف محكمـاً، و یعـین المحكمـان المحكـم الثالـث. وإذا 

اف عن تعیین محكمـه خـلال شـهر عقـب تلقیـه طلبـاً بتعیینـه مـن الطـرف الآخـر، أو إذا أحد الأطر 

تعیـــین المحكـــم الثالـــث فـــي غضـــون ثلاثـــین یومـــاً مـــن قبـــول تعیینهمـــا، فـــإن  فـــيفشـــل المحكمـــان 
                                                           

  ق، غیر منشور. ٦٧لسنة  ٤٨٩، الدائرة التجاریة و الاقتصادیة، الطعن رقم ٢٠١٣مارس  ١٢نقض جلسة  )١(

من قواعد الجمعیة  ٥من المادة  ٥) و قد أخذت قواعد مؤسسات التحكیم بهذا الإتجاه كما هو الحال في المادة ٢(

من قواعد التحكیم في  ٦/٢من قواعد التحكیم في غرفة التجارة في إستكهولم، المادة  ١٣الأمریكیة للتحكیم، المادة 

 الیونسترال.

د/ أسامة روبي عبد العزیز الروبي: ضوابط تشكیل هیئة التحكیم وإختیار المحكمین في منازعات عقود التشیید  )٣(

، العدد مجلة القانون والإقتصادالهندسي، دراسة مقارنة في قانون التحكیم المصري وأنظمة التحكیم العربیة والدولیة، 

  .٦٠١، ص٢٠١٠الثمانون، الثالث و 
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بتعیـــین  القاضـــيالشـــخص المســـئول عـــن إدارة التحكـــیم، و إذا لـــم یوجـــد مثـــل هـــذا الشـــخص یقـــوم 

  المحكم الثالث.

أن أحد الأطراف قد یمتنع عن تعیین محكمه فیلجأ الطرف الثاني إلي القضاء لتعیین إلا     

محكم الطرف الممتنع عن تعیین محكمه، وذلك إعمالاً للأثر الملزم لاتفاق التحكیم في مواجهة 

أطرافه. وقد أخذت أحكام القضاء المصري بآلیة التعیین القضائي للمحكم حال رفض أحد أطراف 

ین محكمه من خلال دعوى أصلیة أمام المحكمة المختصة، إذ أن استصدار أمراً على النزاع تعی

عریضة من رئیس المحكمة المختصة بتعیین المحكم بعد اختلاف الطرفین على تعیینه باطلاً 

  .)٧٦(بطلاناً مطلقاً 

كما قضت محكمة باریس الابتدائیة باختصاصها في تعیین محكم دولة إسرائیل بعد    

تعیین محكماً لها في الخصومة التحكیمیة بینها وبین الشركة الوطنیة الإیرانیة للنفط، رفضها 

وذلك استنادا إلى حكم محكمة أول درجة في تل أبیب بأن إیران هي دولة معادیة لإسرائیل 

لا یجوز الطعن على قرار ، و)٧٧( بموجب قانون العقوبات، وذلك استنادا إلى أسباب سیاسیة

المحكم أو عزله إلا بناء على تجاوز السلطة، مثل مخالفة أحد المبادئ الأساسیة  القاضي بتعیین

أو مخالفة النظام العام، ویدخل في نطاق تجاوز السلطة تعیین أو عزل المحكم على خلاف إرادة 

أطراف النزاع، أو إذا كان هناك خطأ جسیم یثیر الشكوك حول قانونیة التعیین و رفضت إسرائیل 

  .)٧٨( یدة تعیین محكماً لهالسنوات عد

                                                           

، المستحدث من المبادئ التي قررتها الدوائر ٢٠١١مارس  ٢٢ق، جلسة  ٧٥لسنة  ٢٢١و ١٤٥) الطعنان رقما ١(

  .١٠٧، ص٢٠١٢حتى آخر دیسمبر  ٢٠٠٣المدنیة في مواد المرافعات في عشر سنوات من ینایر 

(2) Trib. Gr. Inst. Paris, 9 fév.2000. 

(3) Paris 19 déc.1995, Rev. arb.1996.110. 
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بل اعتبرت محكمة استئناف باریس بأن رفض القاضي المساعد تعیین المحكم الذي      

العام  امتنع طرفه عن تعیینه حال ثبات قانونیة شرط التحكیم یعد إنكاراً للعدالة ومخالفة للنظام

 .)٧٩( ة لاتفاق التحكیم ذاتهمخالفمن الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، و  ٦/١ولأحكام المادة 

وبشأن الأثر السلبي لاتفاق التحكیم في التعیین القضائي للمحكم، فقد قامت المحكمة      

الأمریكیة بتعیین محكماً للطرف الذي امتنع عن تعیین محكمه، وقالت المحكمة بأن امتناع طرف 

اللجوء إلى التحكیم عن تعیین محكمه هو مصادرة لإرادة الطرف الآخر، وإخلال بالتزام 

  .)٨٠( المنصوص علیه في شرط التحكیم

وقد انتقد جانب من الفقه التعیین القضائي للمحكم، معتبراً أن ذلك یخالف الطبیعة الرضائیة 

لاتفاق التحكیم، والأثر السلبي لاتفاق التحكیم من الناحیة الإجرائیة في مواجهة أطراف إتفاق 

كم یعد قیداً على حریة أطراف الخصومة التحكیمیة في تعیین التحكیم، فالتعیین القضائي للمح

المحكم، حمایة لأطراف النزاع من مماطلة و تعسف طرف النزاع الأخر، ویكون قراراً قضائیاً له 

  .)٨١( حجیته على الخصوم

من قاعدة حریة أطـراف النـزاع  استثناء، نري بأن تعیین المحكم الثالث قضائیاً ومن جانبنا    

إلــى الطبیعــة الرضــائیة  اســتنادانصــت علیهــا التشــریعات المختلفــة،  التــيتشــكیل هیئــة التحكــیم  فــي

التحكیم، وأن قـرار عـدم قابلیـة الطعـن علـى التعیـین القضـائي للمحكـم قـد قصـد منـه سـرعة  قالإتفا

كــن المشــرع مــن الــنص إجــراء التحكــیم ذاتــه، مــا لــم ی ابتغاهــاالنــزاع تحقیقــاً للغایــة التــي  فــيالفصــل 

الســــلطة، أو مخالفــــاً  لاســـتخدامقـــرار القاضــــي بتعیـــین المحكــــم غصــــباً للســـلطة، لإســــاءة القاضــــي 

  .إتفاق التحكیم فيالواردة  الاتفاقیةللشروط القانونیة أو 

                                                           

(٤) Paris, 14 Ch. A., 19 juin 1998, Rev. arb., 1999.343; Cass.2eme civ. 18 déc. 

1996, Rev. arb. 1997.361; Cass. 1re civ., 10 mai, 1995, D.1995.79. 

(١) In Atsa of California Inc v. Continental Insurance Co. 754 F2d 1394. 

، ٧المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق: المرجع العام فى التحكیم المصري والعربي والدولي، نادي القضاة، ط) ٢(

  .١٩٥، ص٢٠١٤
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كما نرى أن المشرع قد أحسن صنعاً حین نص على حق القضاء في تعیین محكم      

ة المنصوص علیها في إتفاق التحكیم حتي لا الطرف الذي یمتنع عن تعیین محكمه وفقاً للآلی

یجعل الطرف الآخر أسیر شرط التحكیم، فلا یجوز أن یكون إتفاق التحكیم قیداً علي حریة 

  الطرف المضرور اللجوء إلى القضاء استنادا إلي شرط التحكیم.

لتعیین المحكمین أو المحكم  القاضيبأن تدخل  البعضإتفاقاً مع ما ذهب إلیه  ونري     

للإلتزامات العقدیة للخصوم، أو  الطبیعيأو التنفیذ  الجبريالثالث یعد صورة من صور التنفیذ 

  .)٨٢( عقد الإتفاق

، فقد اعتبرت أحكام القضاء الفرنسي بأن إتفاق التحكیم لا یكون له قوته الملزمة وأخیراً    

یعد ، و لا عن بیان كیفیة تعیین المحكم الثالث اتجاه الأطراف متي جاء إتفاق التحكیم قاصر 

تعیین المحكم في هذه الحالة افتئاتا علي حریة الأطراف في تعیین المحكم كأحد آثار إتفاق 

  .)٨٣( التحكیم

  الغصن الثاني

  الدفع ببطلان إتفاق التحكيم خلال نظر دعوي تعيين المحكم

الأطراف بانعدام وجود إتفاق التحكیم، وخلال نظر دعوي تعیین المحكم، فقد یدفع أحد     

من قانون التحكیم الجدید بقوله" إذا كان  ١٤٥٥كما ذهب إلي ذلك المشرع الفرنسي في المادة 

إتفاق التحكیم باطلاً واضح البطلان أو غیر قابل للتطبیق، فإن القاضي المساعد یعلن أنه لیس 

  هناك محلا لتعیین المحكم ".

من  ١٤٥٥لك بالنسبة لاتفاق التحكیم المنصوص علیه في المادة وإذا كان الأمر كذ    

یجوز لأحد أطراف إتفاق التحكیم رفع دعوي فقد رأي جانب من الفقه أنه  ،قانون التحكیم

                                                           

(1) Rubellin-Devichi, J., L᾿arbitrage nature jurdique en droit interne et droit 

international privé, L.G.D.J., 1965, p.394. 

(2) Dubbary, J.C., Tribunaux de commerce et arbitrage, Rev. Trimestielle de Droit 

Commercail et de droit ecomomique, Vol.51 (3), 1998, p.573. 
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مستعجلة بعدم الاعتداد بشرط التحكیم متي توفر ركن الاستعجال اللازم لقبول الدعوي، و في كل 

فصل في وجود أو صحة إتفاق التحكیم، و تقتصر سلطتها الأحوال لا تختص هیئة التحكیم بال

  .)٨٤(علي الفصل في إختصاصها 

التدخل  للقاضيحكم لها بأنه لا یجوز  فيوقد أوردت محكمة إسئتناف رینیه الفرنسیة      

تعیین المحكم الثالث أو دفع أحد أطراف  الاثنینبتعیین المحكم الثالث إلا إذا رفض المحكمین 

، و التدخل بتعیین المحكم الثالث للقاضيالنزاع ببطلان شرط التحكیم، وخلاف ذلك فلا یجوز 

  .)٨٥( إلا عد ذلك خروجاً علي الأثر النسبي الإجرائي لاتفاق التحكیم

 ٢٢لدینا أن مبدأ الاختصاص بالاختصاص المنصوص علیه في المادة  والرأي الراجح     

من قانون التحكیم لم یفرض قیداً علي حریة أحد طرفي التحكیم باللجوء إلي القضاء لتقریر 

بطلان أو انعدام سقوط إتفاق التحكیم، إذ أن هذا الاختصاص یبقي حصریاً لقضاء الدولة، و أن 

سالفة الذكر تعلق باختصاصها في  ٢٢علیه في المادة  اختصاص هیئة التحكیم المنصوص

موضوع النزاع، و أن اللجوء إلي قضاء الدولة لتقریر بطلان إتفاق التحكیم، سواء كان ذلك في 

صورة دعوي مبتدأة أم في صورة دفع فرعي خلال تعیین المحكم لا یعد خروجاً علي الأثر 

  السلبي لاتفاق التحكیم.

  الغصن الثالث

  ببطلان إتفاق التحكيم خلال  دعوي بطلان أصليةالدفع 

ویمكن الدفع ببطلان إتفاق التحكیم كطلب مقابل للدفع بالتحكیم، و إن كان یمكن الدفع    

ببطلان إتفاق التحكیم من خلال دعوي بطلان مبتدئة، سواء قبل تشكیل هیئة التحكیم أو بعد 

                                                           

، د/ ١٢١، ص٢٠١٣د/ أحمد إبراهیم عبد التواب: الأثر الإیجابي والسلبي لاتفاق التحكیم، دار النهضة العربیة،  )١(

  .١٥٢، ص٢٠٠٧فتحي والي: قانون التحكیم بین النظریة و التطبیق، منشأة المعارف، 

(2) C. A Rennes, 7 fév. 1997, Soc.ITM France et ITM Entreprise c/ Soc. SODEXNA et 

Soc. SMSA, Dubbary, J.C., et Loquin, E., Tribunaux de commerce et arbitrage, 

Rev. Trimestielle de Droit Commercail et de droit ecomomique, Vol.50 (3), 1997, 

pp.437-438. 
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  لي اتجاهین:. و في هذا الصدد، فقد انقسم الفقه إ)٨٦(تشكیلها 

: ویري أنصار هذا الإتجاه بعدم جواز اللجوء إلي رفع دعوي بطلان أصلیة لاتفاق الإتجاه الأول

التحكیم، ویستندوا في ذلك لعدم نص قانون التحكیم المصري علي جواز سلوك هذا 

من قانون التحكیم هو  ٢٢/١الطریق، وأن غایة ما ذكره المشرع المصري في المادة 

التحكیم هو الفصل في اختصاصها، و ذلك إعمالاً لمبدأ الاختصاص  اختصاص هیئة

بالاختصاص، و هو ما یعد بالتالي مانعاً للقضاء من نظر دعوي البطلان التي قد 

، )٨٧(یرفعها أحد الأطراف ضد إتفاق التحكیم سواء كانت هیئة التحكیم قد تشكلت أم لا 

لأنجلو سكسونیة التي أجازت لأطراف و ذلك خلافا لما ذهب إلیه جانب من التشریعات ا

إتفاق التحكیم رفع دعوي بطلان مستقلة لاتفاق التحكیم أو إصدار أمر بوقف إجراءات 

  التحكیم.

: أما هذا الإتجاه فقد تبني رأیاً مغایراً، و یري أنصاره أن القضاء هو صاحب الإتجاه الثاني

التحكیم قاصرا علي  الاختصاص الأصیل بالفصل في النزاع، و أن اختصاص هیئة

فصلها في اختصاصها بنظر النزاع دون القضاء ببطلان إتفاق التحكیم. فضلاً عن 

ذلك، فلا یجوز أن ننكر علي طرف إتفاق التحكیم حقه في الدفع ببطلان إتفاق التحكیم 

حال الدفع بالتحكیم أمام القضاء متي كان إتفاق التحكیم باطلاً ظاهر البطلان أو متي 

، و لا یغیر من ذلك الإدعاء بما )٨٨(اق التحكیم قد أصبح غیر قابل لتطبیقه كان إتف

من عدم جواز الطعن في رفض الدفع إلا مع حكم التحكیم  ٢٢/٣نصت علیه المادة 

                                                           

، د/ ١٢٩، ص٢٠١٣لعربیة، د/ أحمد إبراهیم عبد التواب: الأثر الإیجابي والسلبي لاتفاق التحكیم، دار النهضة ا )١(

، ٢٠٠٢و أنظمة التحكیم الدولیة،  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أحمد السید صاوي: الوجیز في التحكیم طبقاً للقانون رقم 

  .١٢٥ص

، ١٩٩٦د/ علي رمضان بركات: خصومة التحكیم في القانون المصري و المقارن، رسالة دكتوراه، حقوق القاهرة،  )٢(

د/ عكاشة عبد العال: التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة و الداخلیة، بدون دار  –، د/ مصطفي الجمال٣٥٧ص

  .٥٣٠، ص١٩٩٨نشر، 

(3) Boucaron-Nardetto, M., Le principe compétence-compétence en droit de 

l’arbitrage, Ph D These, Nice Sophia Antipolis, 2011, p.179. 
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  .)٨٩(المنهي للخصومة أمام محكمة البطلان 

كما رأي جانب من أنصار هذا الإتجاه أن فصل القضاء في صحة أو بطلان إتفاق     

التحكیم لا یحوز أیة حجیة، فلا یمنع هیئة التحكیم من نظر هذا الدفع عند عدم قبول القضاء 

  .)٩٠(نظر الدعوي لوجود إتفاق التحكیم 

لدینا ما ذهب إلیه الإتجاه الثاني من اختصاص القضاء بالفصل في  والرأي الراجح    

صحة إتفاق التحكیم باعتبار أن القضاء هو الأصل العام و أن التحكیم ما هو إلا طریق 

استثنائي للفصل في المنازعات، یجوز للأطراف الولوج إلیه مع عدم سلب القضاء اختصاصه 

  جب إتفاق التحكیم.بالفصل في النزاعات المطروحة علیه بمو 

  المطلب الثاني

  الأثر الإيجابي لعقد التحكيم

وكمــا لعقــد التحكــیم أثــر ســلبي، فــإن لــه أیضــاً أثــر إیجــابي، مــن حیــث التــزام أطــراف العقــد     

بطرح نزاعاتهم للتحكیم، فضلاً عن انقطاع مواعید سقوط الحق، و بقاء اثر الإتفاق علي التحكـیم 

  ، و هو ما نعالجه في ثلاثة فروع، و ذلك علي النحو التالي:حتي مع حدوث القوة القاهرة

  التزام أطراف العقد بطرح نزاعاتهم للتحكیم  :الفرع الأول

  انقطاع مواعید سقوط الحق الموضوعي :الفرع الثاني

  بقاء أثر الإتفاق علي التحكیم حتي مع حدوث القوة القاهرة :الفرع الثالث

  

   

                                                           

  .١٢٣، ص٢٠١٣د/ أحمد إبراهیم عبد التواب: الأثر الإیجابي والسلبي لاتفاق التحكیم، دار النهضة العربیة،  )١(

تي یثیرها التحكیم، رسالة دكتوراه، كلیة د/ فاطمة صلاح الدین ریاض: نطاق إختصاص القضاء بالمسائل ال )٢(

  .٩٦، ص٢٠٠٩الحقوق، جامعة القاهرة، 
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  الفرع الأول

  العقد بطرح نزاعاتهم للتحكيمالتزام أطراف 

أمــا الأثــر الإیجــابي لعقــد التحكــیم فیتمثــل فــي التــزام أطــراف عقــد التحكــیم بطــرح نزاعــاتهم     

للتحكیم علي محكم أو أكثر و صدور حكم منه للخصـومة حـائز لحجیـة الأمـر المقضـي فیـه، مـع 

مــن  ٤١الــذي رســمته المــادة ، و هــو الأثــر )٩١(التــزام الأطــراف بــالحكم الصــادر مــن هیئــة التحكــیم 

قانون التحكیم المصري بقولها " إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكیم علي تسویة تنهي النزاع 

كان لهما أن یطلبا إثبات شـروط التسـویة أمـام هیئـة التحكـیم التـي یجـب علیهـا فـي هـذه الحالـة أن 

لهـذا القـرار مـا لأحكـام المحكمـین تصدر قراراً یتضمن شروط التسویة وینهـي الإجـراءات، و یكـون 

  من قوة بالنسبة للتنفیذ.

أن عقـد التحكـیم هـو إتفـاق ذو طبیعـة خاصـة لا یـدخل فـي عـداد الأعمـال  والراجح لـدینا     

الإجرائیة البحتة لأنه یبدأ قبل خصومة التحكیم و لا یعتبر عنصراً من عناصرها. فضلاً عن ذلك 

بیعة الخاصة لعقد التحكیم و المتمثل في الامتناع عـن اللجـوء فإن الأثر السلبي المترتب علي الط

إلي قضاء الدولة یعد من الدفوع الشكلیة التي یتعین علي من له مصلحة فیـه إبـداء الـدفوع بوجـود 

إتفاق تحكیم قبل إبداء الدفوع الموضوعیة، و أن عدم إبـداء هـذا الـدفع یعـد تنـازلاً عنـه و لا یجـوز 

  .)٩٢(حال نظرها الطعن بالبطلان علي حكم التحكیم  فبالإسئتناالدفع به أمام محكمة 

ــــي المحكمــــة القضــــاء بعــــدم       ــــه یتعــــین عل أمــــا فــــي حالــــة تمســــك الخصــــم بهــــذا الــــدفع فإن

اختصاصها بنظر النزاع لوجود إتفاق تحكیم، و أنه لا یجوز التنازل عن التحكیم بالإرادة المنفـردة 

إلا إذا كــان هنــاك بطــلان موضــوعي فــي إتفــاق التحكــیم فیكــون للطــرف الآخــر الــدفع بوجــود هــذا 

كان إتفاق التحكیم باطلاً ظاهر البطلان فیجـوز فـي هـذه الحالـة لمحكمـة التحكـیم  البطلان، أو إذا

                                                           

، ٢٠١٣) د/ أحمد إبراهیم عبد التواب: إتفاق التحكیم، مفهومه، أركانه وشروطه و نطاقه، دار النهضة العربیة،١(

، ١٩٩٧وزیع، ، مكتبة دار الثقافة للنشر و الت٥: التحكیم التجاري الدولي،ج، د/ فوزي محمد سامي٤٧ص

  .١١٥ص

، ٢٠٠٨د/ محمدي فتح االله حسین: شرح التحكیم في المواد المدنیة و التجاریة في ضوء أحدث أحكام النقض، ط )٢(

  .١٣٥ص
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  .)٩٣(التصدي لموضوع النزاع و القضاء ببطلان إتفاق التحكیم 

وزیادة في بیان هذا الأثر لاتفاق التحكیم فقد قضت محكمة النقض في مصر بأنه: و إذا     

عـد وقـوع النـزاع إحالتـه علـي التحكـیم، فـلا یكـون خلت الأوراق مما یدل علي أن الشركة قـد قبلـت ب

ثمة وجه للقول باختصـاص هیئـة التحكـیم بنظـر النـزاع، ویكـون النعـي بمخالفـة القـانون علـي غیـر 

  .)٩٤(أساس

ومــن جانبــه، فقــد رأي جانــب مــن الفقــه أنــه مــن الآثــار الإیجابیــة لعقــد التحكــیم هــو توقیــع     

بعملیة التحكیم، مثل عقد المحكم في التحكیم المؤسسي، و سلسلة عقود أو اتفاقات أخري مرتبطة 

آخــــر بـــــین المحكــــم و مؤسســـــة  الــــذي یوقـــــع بــــین المحكـــــم و أطــــراف خصـــــومة التحكــــیم، و عقـــــد

  .)٩٥(التحكیم

  الفرع الثاني

  انقطاع مواعيد سقوط الحق الموضوعي

ضــوعي، أو فیتمثــل فــي انقطــاع ســقوط الحــق المو  أمــا الأثــر الإیجــابي الآخــر لعقــد التحكــیم   

، فإذا كان القانون قد حدد میعاد لسقوط الحق، فإن إبرام عقد التحكیم بخصوص )٩٦(قاطع للتقادم 

هــذا الحــق یقطــع مــدة الســقوط، و هــو رأي رفضــته محكمــة الــنقض فــي مصــر مــن قبــل، و التــي 

اعتبــرت أن مجــرد تحریــر مشــارطة التحكــیم و التوقیــع علیهــا لا یقطــع التقــادم، و لكــن یقطعــه مــا 

یقدمــه الــدائن مــن دفــوع أو طلبـــات تتضــمن التمســك بحقــه أمـــام المحكمــین ثنــاء ســریان خصـــومة 

                                                           

  من قانون المرافعات الفرنسي. ١٤٤٨) المادة ١(

  .١٦٩، ص٢٤، س١٩٧٣فبرایر  ٨ق، جلسة  ٣٧لسنة ٣٨٥نقض مدني، الطعن رقم  )٢(

، ١٩٩٣: النشأة الاتفاقیة للسلطات القضائیة للمحكمین، دار النهضة العربیة،عبد الهادي شحاتةمحمد نور ) د/ ٣(

 .١٧ص

، ٢٠٠٧، مصادر الإلتزام، مطابع جامعة القاهرة، ١د/ محمود عبد الرحمن محمد: النظریة العامة للإلتزامات، ج )٤(

  .١٦٠ص
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  .)٩٧(التحكیم 

وخلافـــاً لـــذلك یـــري جانـــب مـــن الفقـــه أن إتفـــاق التحكـــیم اللاحـــق علـــي قیـــام النـــزاع و لـــیس     

-٣٧٤السابق علیه هو الذي یقطع مواعید التقادم و السقوط في الخصومة القضـائیة وفقـاً للمـواد 

  .)٩٨(من قانون المرافعات المصري  ١٣٤-١٢٨من القانون المدني و المواد  ٣٧٨

هــدف إتفــاق التحكــیم هــو اللجــوء إلــي التحكــیم للفصــل فــي النــزاع  بــأن ومــن جانبنــا، نــري    

برمته، و لیس مجرد تعلیـق نظـر القضـاء للنـزاع لحـین فصـل هیئـة التحكـیم فـي النـزاع، و إن كـان 

من قانون المرافعات فإن المدة المقـررة  ٢٠١-١٩٤الأصل العام لأنه انصیاعا لأحكام المواد من 

ـــأي ع ـــدعوي تنقطـــع ب ـــدائن للتمســـك بحقـــه أثنـــاء الســـیر فـــي احـــدي لعـــدم ســـماع ال مـــل یقـــوم بـــه ال

الدعاوي، و من ثم یبدأ حساب مدة السقوط الجدید من وقف انتهاء المهلة المحددة قانوناً أو اتفاقا 

  .)٩٩(لإصدار حكم التحكیم

، نري أن تحدید أطراف خصومة التحكیم مدة زمنیة لإخطار المحكم لأطـراف ومن جانبنا    

من قانون التحكیم)، ما قد یؤدي إلي سقوط  ٣٠/١نتهاء من إجراءات التحكیم (المادة العقد، و الا

  الحق الذي أبرم عقد التحكیم من أجل الكشف عنه.

  الفرع الثالث

  بقاء أثر الإتفاق علي التحكيم حتي مع حدوث القوة القاهرة

كیم حتي مـع حـدوث القـوة أما الأثر الإیجابي الثالث لعقد التحكیم هو بقاء أثر عقد التح      

القاهرة، إذ أنه یترتب علي حدوث القوة القاهرة توقف عرض النزاع علـي هیئـة التحكـیم أو المحكـم 

                                                           

  .٢١٠، ص٢٠، السنة ١٩٦٩أغسطس  ٣٠) نقض جلسة ٥(

  .١٦٤، ص٢٠١٣د/ أحمد إبراهیم عبد التواب: الأثر الإیجابي والسلبي لاتفاق التحكیم، دار النهضة العربیة،  )١(

د/ عصام السید عرام: إتفاق التحكیم، انعقاده، أثاره وإنقضاؤه، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق،  )٢(

  .١٦٨، ص٢٠١١
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  .)١٠٠(الفرد للفصل فیه، و لا یسقط عقد التحكیم بمضي المدة المحددة قانوناً أو إتفاقاً 

ومـــن خصـــائص القـــوة القـــاهرة المانعـــة لســـقوط أثـــر إتفـــاق التحكـــیم أن تكـــون غیـــر قابلـــة       

للتوقـع بهـا وقـت إبـرام عقـد التحكـیم، و مـن غیـر الممكـن التغلـب علیهـا، و یترتـب علیـه الاسـتحالة 

المطلقة في تنفیذ الالتزام، أما الاستحالة النسبیة لتنفیذ عقد التحكیم فإنه یترتب علیها سقوط الحق 

متــي كــان مــن الممكــن عــرض النــزاع علــي المحكــم الفــرد أو هیئــة التحكــیم. و مــن الأحــداث التــي 

اعتبـــرت قـــوة قـــاهرة تحـــول دون ســـقوط الحـــق الموضـــوعي الثـــورات و الحـــروب الأهلیـــة و الأوبئـــة 

  .)١٠٢(والأوامر الإداریة واجبة التنفیذ  البراكین والزلازل والفیضانات، )١٠١(

  

   

                                                           

م، انعقاده، أثاره وإنقضاؤه، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، د/ عصام السید عرام: إتفاق التحكی )٣(

  .١٦٨، ص٢٠١١

(١) Bitan, H., Contrats et litiges en informatiques la deliverance du logiciel, Presses 

Universitaires d’Aix-Marseille, 1996, p.324. 

العریني: القانون التجاري، العقود التجاریة، عملیات البنوك وفقاً لأحكام قانون د/ محمد فرید  -) د/ علي البارودي٢(

 .٢١٢، ص٢٠٠٥، دار الجامعة الجدیدة، ١٩٩٩لسنة  ١٧التجارة رقم 
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  المبحث الثاني

  مبدأ نسبية أثار عقد التحكيم 

  تمهيد و تقسيم

یعالج هذا المطلب مبدأ نسبیة أثار عقد التحكیم سواء من حیث الأشخاص أو من حیث      

فضــلاً عــن شــقي مبــدأ نســبیة أثــار العقــد مــن حیــث انصــراف أثــار العقــد إلــي أطرافــه و  ،الموضــوع

الاســـتثناءات الـــورادة علیـــه هـــو مـــا  خلفـــاؤهم، و عـــدم انصـــراف أثـــار العقـــد إلـــي الغیـــر فضـــلاً عـــن

  نعالجه في مطلبین و ذلك علي النحو التالي:

  نطاق مبدأ نسبیة أثار عقد التحكیم  :المطلب الأول

  الاستثناءات الواردة على مبدأ نسبیة آثار عقد التحكیم :المطلب الثاني

  

  المطلب الأول

  نطاق مبدأ نسبية أثار عقد التحكيم

  تمهيد و تقسيم

یعني الأثر النسبي لعقد التحكیم عدم امتداد أثر العقد أو الالتزامات المترتبة علیه إلا      

بین أطراف العقد أنفسهم (النسبیة من حیث الأطراف)، ولا یمتد إلي الغیر، كما لا یجوز أن 

تفصل هیئة التحكیم في غیر الموضوعات الواردة في عقد التحكیم، ما لم تكن هذه الموضوعات 

ة ارتباط لا یقبل التجزئة بین الموضوعات المنصوص علیها في عقد التحكیم، و ذلك لكون مرتبط

یعالج هذا الفرع مبدأ و  .)١٠٣(قاضي الأصل هو قاضي الفرع (النسبیة من حیث الموضوع) 

نسبیة أثار عقد التحكیم من حیث الأشخاص والموضوع في ثلاثة فروع و ذلك علي النحو 

                                                           

(1) Malinvaud, Ph., et Fenouillet, D., Droit des obligations, Litec, 2010, spéc. n° 471, 

p. 369. 
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  التالي:

  مبدأ نسبیة أثر عقد التحكیم من حیث الأشخاص (الأطراف) :الفرع الأول

  مبدأ نسبیة أثر عقد التحكیم من حیث الموضوع :الفرع الثاني

  شقى مبدأ نسبیة آثار العقد :الفرع الثالث

  

  الفرع الأول

  مبدأ نسبية أثر عقد التحكيم من حيث الأشخاص (الأطراف)

یقصد بنسبیة أثر عقد التحكیم هو اقتصار أثر عقد التحكیم علي أطراف عقد التحكیم،     

فلا یرتب العقد حقوقاً أو إلتزمات في مواجهة الكافة أو بالنسبة لأي موضوع، فلا ینتج عن العقد 

من حقوق أو التزامات إلا في مواجهة أطرافه فقط، فلا یحتج بعقد التحكیم إلا في مواجهة 

لذي انصرفت إراداته إلیه أو ارتضاه، فاتفاق التحكیم لا یلزم إلا لمن تتجه إرادته إلیه، الشخص ا

، ولذلك فمن الضروري قبل أن تصدر هیئة التحكیم حكمها أن تحدد )١٠٤(ولم یكن طرفاً في العقد 

أطراف خصومة التحكیم و إلا بات حكمها معدوماً، و یكفي بیاناً لذلك الإشارة إلي حكم محكمة 

 ٤في  Black Sea Shpping Co. v. Itaalurist SpAستئناف میلانو في قضیة ا

، التي أوضحت ضرورة أن یكون أثر إتفاق التحكیم قاصراً علي عاقدیه دون ١٩٩١أكتوبر

سواهم، و إلا بطل حكم التحكیم الصادر استنادا إلیه لمخالفة الأثر النسبي لاتفاق التحكیم من 

  .)١٠٥(حیث أطرافه 

حرص المشرع الفرنسي علي التحقق من إنصراف أثر إتفاق التحكیم إلي أطرافه من  وقد     

كأحد البیانات  ،من قانون التحكیم علي ضرورة أن یحدد حكم التحكیم ١٤٨١خلال نص المادة 

                                                           

(1) Goutal, J.L., L’arbitrage et les tires, le droit des contrat, Rev. arb.1988, p.440. 

(2) Cox, K., Arbitration awards and third parties, Ph D These, Katholieke Universiteit 

Leuven, 2014, p.47. 
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الجوهریة، أسماء أطراف إتفاق التحكیم، مدافعیهم و محل إقامتهم، بما یمكن المحكمة من مراقبة 

ر إتفاق التحكیم إلي أطراف خصومة التحكیم من عدمه، وهو أمر سبق و أن مدي إنصراف أث

  .)١٠٦( ١٩٩١یونیه  ٢٨أقرت به من قبل محكمة استئناف باریس في حكمها الصادر 

ویخرج عن ذلك امتداد إتفاق التحكیم إلي الخلف العام أو الخلف الخاص في الحالات     

، وهو )١٠٧(والشروط المنصوص علیها لانتقال أثر إتفاق التحكیم للخلف العام و الخلف الخاص 

ما سوف نعالجه بمزید من التفصیل في الباب الثاني. و في نطاق الموضوع، كما أن قوته 

  .)١٠٨( محل العقدالملزمة تقتصر علي 

ویقصد بالطرف هنا كل من شارك في إبرام العقد المتضمن لشرط التحكیم أو المتعاقد     

في مشارطة التحكیم، و إن كان یجوز امتداد أثر عقد التحكیم إلي غیر من وقع علي العقد كما 

رف كل ، بل أن هناك جانب من الفقه أنه یعتبر ط)١٠٩(هو الحال في شركات المجموعة العقدیة 

من ارتضي أو ارتضي له المتعاقدان انسحاب أثر الالتزام إلیه، و قبل هذه الإرادة من الغیر، كما 

  .)١١٠(هو الحال في الاشتراط لمصلحة الغیر 

والتمسك بالاتفاق علي التحكیم مقرراً لمصلحة أطراف ذلك الإتفاق دون سواهم، إعمالاً     

لتحكیم إلا في مواجهة من كان طرفا في خصومة التحكیم. للأثر النسبي للعقود فلا یحتج بإتفاق ا

                                                           

(1) CA Paris, 28 juine 1991, p.625; Cox, K., Arbitration awards and third parties, Ph 

D These, Katholieke Universiteit Leuven, 2014, p.48. 

  .٩٥، ص٢٠٠٢د/ نادیة محمد معوض: التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة،  )٢(

د/ محمد نور  ،٢٠، ص٢٠١١د/ الأنصاري النیداني: الأثر النسبي لاتفاق التحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  )٣(

  .٥في التحكیم، ص شحاتة: مفهوم الغیر

(4) Gravel, S., and Peterson, P., French law and arbitration clauses - distinguishing 

scope from validity: comment on ICC case no. 6519 final award, McGill Law 

Journal 1992, p.516; Chapelle, A., L’ arbitrage et les tires, Rev. arb. 1988, 

pp.475-485. 

  .١٨، ص٢٠٠٦) د/ هدي عبد الرحمن: إرتباط المنازعات و الطلبات في خصومة التحكیم، دار النهضة العربیة، ٥(
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 الخصم سوى به یتمسك أن یجوز لا للحكم، الملزم الأثر فإن الأحكام آثار نسبیة لمبدأ وطبقاً 

 سلباً  لا به التمسك له یجوز فلا للغیر، بالنسبة الأثر لهذا مطلقاً  شأن ولا الدعوى، في طرفاً  كان الذي

  .)١١١( إیجاب ولا

والأمر الآخر الذي یتعین الإشارة إلیه هنا هو أن الطرف غیر قاصر علي الطرف       

الطبیعي، بل یجوز أن یكون هذا الطرف شخص اعتباري قد اكتسب الشخصیة الاعتباریة، وهنا 

لا یعد الوزیر الموقع علي العقد الأصلي المتضمن شرط التحكیم طرف في الإتفاق، وذلك لكون 

  .)١١٢(ولة الطرف هنا تمثله الد

من نسبیة أثر عقد التحكیم من حیث الأشخاص أو  المصري المشرعوعن موقف     

من القانون المدني  ١٤٥الأطراف نجد أنه قد أخذ بهذه النسبیة لأثر إتفاق التحكیم في المادة 

بقوله " ینصرف اثر العقد إلي المتعاقدین و الخلف العام "، كما أخذ بذات النهج المشرع الفرنسي 

لا ینصرف أثر الإتفاق إلا إلي عاقدیه، و فرنسي بقولها " من القانون المدني ال ١١٦٥في المادة 

لا یكون له أثر في مواجهة الغیر، و لا یستفیدوا منه إلا في الحالات المنصوص علیها في 

  ." من القانون المدني ١١٢١المادة 

وترجع أهمیة تحدید النطاق الشخصي لعقد التحكیم إلي كون عقد التحكیم ملزم لأطرافه    

فقط، فلا یجوز أن تمتد أثاره إلي الغیر، كما لا یحوز حكم التحكیم حجیة إلا لمن صدر في 

، فلا یجوز أن )١١٣(مواجهته حكم التحكیم أو كان طرفاً فیه وفق لتعریف الطرف سالف الذكر 

بحكم صدر في دعوي لم یكن طرف فیها، و ذلك لكون الطرف في یحتج علي شخص 

و هو ما دعا كلاً  ،)١١٤(الخصومة هو الذي وضع في مركز قانوني یسمح له بالدفاع عن حقوقه 

                                                           

 ٢٨٩، الطعن رقم ١٩٦٦ینایر  ١١ق، نقض جلسة  ٣٥لسنة  ٥١٠، الطعن رقم ١٩٧١ینایر  ٢٠نقض جلسة  )١(

  ق. ٣٠لسنة 

، و أنظمة التحكیم الدولیة، دار النهضة ١٩٩٤لسنة  ٢٧د/ أحمد السید صاوي: التحكیم طبقاً للقانون رقم  )٢(

  .٥٩، ص٢٠٠٢العربیة، 

 .١٣٩، ص١٩٩٠) د/ عزمي عبد الفتاح: قانون التحكیم الكویتي، ٣(

، ١٣١، ص٢٠١٦ربیة،المرجع في قانون التحكیم المصري والمقارن، دار النهضة الع ) د/ محمود مصطفي یونس:٤(

و قد عبر عن هذا النطاق الشخصي لعقد التحكیم حكم محكمة النقض في مصر، و التي قضت بأنه " إذا اشتملت 
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إلي القول بأن حكم التحكیم بالنسبة للغیر لا أثر له، فهو لا یعدو أن  Chaveau et Careéمن 

  .)١١٥( papier blancیكون مجرد ورقة بیضاء 

كما أوضحت أحكام محكمة النقض الفرنسیة أنه یقع على رأس أولویات المحكم أو هیئة      

التحكیم حال مباشرة إجراءات التحكیم أن تفصل بشأن وجود اتفاق التحكیم، مدى صحته و 

  .)١١٦(امتداد أثره إلى أطراف خصومة التحكیم 

وإذا كانت القاعدة هي نسبیة أثر إتفاق التحكیم، إلا أن هذه النسبیة تصطدم بكثیر من      

المعوقات، خاصة مع تزاید اللجوء للتحكیم علي المستوي الدولي و الداخلي كبدیل للقضاء، و من 

أهم هذه المعوقات هو عدم وجود تحدید واضح للطرف في إتفاق التحكیم، فهل الطرف هو كل 

ي عقد التحكیم، أو ورد اسمه في عقد التحكیم، أو هو من اتجهت إرادته إلي الارتباط من وقع عل

  .)١١٧(بعقد التحكیم 

وحول تعریف أشخاص أو أطراف العقد، فقد ذهب جانب من الفقه استنادا إلي أحكام     

، وأنه كل من )١١٨(القضاء في تعریف طرف العقد بأنه كل من أبرم العقد باسمه و لحسابه 

عن إرادة متطابقة مع إرادة أخري علي إنشاء التزام أو نقله أو تعدیله أو زواله في  یفصح

خصوص موضوع معین یحدد العقد نطاقه، دون أن یعتد بإطلاق كل من یرد ذكره بالعقد أنه أحد 

أطرافه طالما لم یكن هناك صلة بشأن ترتیب الأثر القانوني الذي یدور حوله النزاع الناشئ 

                                                                                                                                                                      

الخصومة علي دعویین، ووجهت إحداهما إلي طرف في الخصومة دون الطرف الآخر، فإن الحكم الصادر فیها لا 

یونیة  ٢٠في نفس الخصومة (نقض مدني، جلسة  یكون حجة في مواجهة من لم توجه له، و لو كان طرفاً 

  ).٨٧٨، ص١٤، مجموعة السنة ١٩٦٣

(1) Chaveau et Careé, Lois procedures civil et administrative, T.4, p.274. 

(2) Cass. Civ. 2eme ch., 18 déc. 2003; Giovannini, T., Qui contrôle les pouvoirs des 

arbitres: les parties, l’ arbiter ou la cour d’ arbitrage?, les arbitres internationaux, 

Centre Français de droit comparé, Vol.8, 2005, p.136. 

    .٢١، ص٢٠١١الجدیدة للنشر، ) د/ الأنصاري النیداني: الأثر النسبي لاتفاق التحكیم، دار الجامعة ٣(

  .٢٣) د/ الأنصاري النیداني: الأثر النسبي لاتفاق التحكیم، المرجع السابق، ص٤(



٣٢٤ 
 

. كما أدرج في نطاق من یمكن إدخالهم تحت مسمي الطرف كل من اتجهت )١١٩(بسبب العقد

إرادته نحو إبرام و توقیع العقد، یستوي في ذلك أن یكون إبرام و توقیع العقد قد تم بالأصالة أو 

ویدخل أیضاً في نطاق الطرف كل من یرتبط بموضوع إتفاق التحكیم أو یحتج به  ،)١٢٠(الوكالة 

فمن یمكن أن یعتبر طرف في عقد التحكیم كل من ارتضي أو ارتضي له  أخیراً . و )١٢١(علیه 

المتعاقدون انصراف أثر العقد إلیه و قبل الغیر هذه الإرادة كما هو الحال في الاشتراط لمصلحة 

  .)١٢٢(الغیر 

وكما أسلفنا من قبل بضرورة استقلال شرط التحكیم عن العقد الأصلي، فهل یعد توقیع      

العقد الأصلي انصراف للإرادة إلي التحكیم الوارد في شرط التحكیم، و ینتج  الأطراف علي

  بالتالي أثره تجاه هؤلاء الأشخاص؟

من قانون التحكیم المصري،  ١٢ویمكن أن نستنتج الإجابة علي هذا السؤال من المادة     

و یكون إتفاق  والتي تنص علي أنه " یجب أن یكون إتفاق التحكیم مكتوباً و إلا كان باطلاً،

التحكیم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذ تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو 

برقیات أو غیرها من وسائل الاتصال المكتوبة"، أي تتحقق نسبیة أثر إتفاق التحكیم لیس فقط 

إلي الموقعین علي  بین الأطراف الموقعة علي عقد التحكیم، أو العقد الأصلي، بل یمتد هذا الأثر

المراسلات المكتوبة ما دام یبین أن إرادتهما قد انصرفت إلي اللجوء للتحكیم، أي لا یشترط 

التوقیع علي شرط التحكیم بصورة خاصة، بل یكفي التوقیع علي الوثیقة التي تضمنته، ولو كانت 

                                                           

 ٧٩٤، الطعن رقم ١٩٨٥مارس  ٣١ق، نقض جلسة  ٤٩، س١٩٠١، الطعن رقم ١٩٨٥أبریل  ١١) نقض جلسة ١(

  ق. ٥٣س

، ٢٠١٣د/ أحمد إبراهیم عبد التواب: إتفاق التحكیم، مفهومه، أركانه و شروطه و نطاقه، دار النهضة العربیة،  )٢(

  .١٦١، ص٢٠٠٥: قانون التحكیم في النظریة و التطبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة، د/ فتحي والي، ٢٧١ص

، ٢٠٠٤، دار النهضة العربیة، ١د/ محمود مصطفي یونس: قوة أحكام المحكمین و قیمتها أمام قضاء الدولة، ط )٣(

 .١١٣ص

  .١٨، ص٢٠٠٦د/ هدي عبد الرحمن: إرتباط المنازعات والطلبات في خصومة التحكیم، دار النهضة العربیة،  )٤(



٣٢٥ 
 

  .)١٢٣(هذه الوثیقة مطبوعة أو نموذجیة أو معدة سلفاً 

ـــنقض الفرنســـیة فـــي موضـــع آخـــر بأنـــه لا یجـــوز لهیئـــة التحكـــیم كمـــا قضـــت محكمـــ       ة ال

الفصل في نزاعات لا یشكل الموقعون على إتفاق التحكیم طرفاً فیها، و ذلك بسبب الأثـر النسـبي 

  . )١٢٤(لاتفاق التحكیم، ومن ثم یترتب علیه بطلان حكم التحكیم 

ب علیه نسبیة أثر إتفاق التحكیم ویري جانب من الفقه أن أطراف إتفاق التحكیم التي یترت    

تجاههم یمكن أن یكونوا أطراف عقد أخر تضمن شرط التحكیم أحالت إلیه أطراف إتفاق التحكیم، 

ففي هذه الحالة تعد أطراف العقد الأصلي والعقد المحال إلیه المتضمن لشرط التحكیم أطراف في 

یبدو جلیاً في سندات الشحن التي یحیل إتفاق التحكیم، متكافئین في المراكز القانونیة، وهو ما 

أطرافها إلي مشارطة الإیجار، فیكون شرط التحكیم الوارد بالمشارطة مندمجاً في سند الشحن، 

ملزماً لحامله أو المرسل إلیه باعتباره طرفاً ذا شأن في سند الشحن یتكافأ مركزه مع مركز الشاحن و

)١٢٥(.  

وخلافاً لذلك، فقد ذهب جانب من الفقه إلي القول بأن نسبیة أثر إتفاق التحكیم لا تمتد     

إلي أطراف عقد التحكیم إلا إذا كانت هذه الأطراف قد ارتضت بالفعل إتفاق التحكیم، و من ثم 

تعد الإحالة العامة إلي الشروط الواردة في عقد آخر غیر ذات أثر قانوني ما لم تتضمن علي 

التخصیص ذكر شرط التحكیم، حیث یمكن فقط التأكد من أن نیة الأطراف قد انصرفت وجه 

، وإن كان هناك جانب من )١٢٦(بالفعل لمد نطاقه لیشمل المنازعات الناشئة عن العقد الجدید 

من قانون التحكیم لم تشترط أن تكون الإحالة  ١٠/٣الفقه قد ذهب إلي القول بأن نص المادة 

بصورة خاصة، بل یكتفي بالإحالة العامة، شریطة أن تكون هذه الإحالة إلي شرط التحكیم 

                                                           

، ١٩٩٨علاقات الدولیة الخاصة الدولیة والداخلیة، د/ عكاشة عبد العال: التحكیم في ال - د/ مصطفي الجمال )٥(

  .٣٨٥ص

(1) Com. 11 mai1993, RTDcom.51 (3), 1998, p.575. 

  .٢٨، ص٢٠١١د/ الأنصاري النیداني: الأثر النسبي لاتفاق التحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  )٢(

، ١٩٨٤د/ سامیة راشد: التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، الكتاب الأول، إتفاق التحكیم، دار النهضة العربیة،  )٣(

  .٢٥٩ص



٣٢٦ 
 

  .)١٢٧(واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد 

والأمر الآخر الذي تجدر الإشارة إلیه هنا، هو مدي تحقق نسبیة أثر إتفاق التحكیم     

اف العقد الأول ملتزمین بالنسبة لأطراف العقود المركبة، أو الكونسورسیوم، فهل یمكن اعتبار أطر 

  بشرط التحكیم الذي یتضمنه العقد الثاني؟

ونري أن الإجابة علي هذا السؤال بالإیجاب، و مرد ذلك هو وجود إرادة ضمنیة أو     

مفترضة لدي أطراف العقد الأول للارتباط بشرط التحكیم الوارد في العقد أو العقود الأخرى، وقد 

ن وجود وقائع تتعلق بمركز أطراف العقد و نشاطهم المشترك، استخلص القضاء هذه الإرادة م

بما یفترض معها علمهم بوجود الشرط و نطاقه و انصراف إرادتهم إلي الارتباط به كما قررت 

  ، و هو ما سوف نعالجه بمزید من التفصیل في الباب الثاني.)١٢٨(بذلك أحكام القضاء الفرنسي 

الإشارة إلیها هنا هو مدي امتداد أثر إتفاق التحكیم إلي والإشكالیة الأخرى التي یتعین    

  أطراف عقد تم تجدیدة؟

فالراجح لدینا هو أنه حال تجدید أطراف العقد الذي تضمن من قبل شرط التحكیم، فمن    

الضروري لكي یكون إتفاق التحكیم منتجاً لأثاره أن یتم التجدید الصریح لشرط التحكیم و إلا فلا 

القانوني لهذا العقد إلي أطرافه، و إن رأي جانب من الفقه أن تجدید العقد یتضمن  ینصرف الأثر

  .)١٢٩(التزام الأطراف بشرط التحكیم، و لیس بالضرورة تجدید شرط التحكیم استقلالا 

، یمكن القول بأن نسبیة إتفاق التحكیم تمنع امتداد أثر العقد إلا إلي عاقدیه، ومن جانبنا    

ده إلي الغیر، فلا یحتج به إلا مواجهة الشخص الذي اتجهت إرادته إلیه أو فلا یجوز امتدا

                                                           

  .١٥٩د/ عاطف الفقي: التحكیم في المنازعات البحریة، ص )٤(

(1) Paris 21 Oct. 1981; Paris 20 nov.1988; Paris 14 nov.1989. 

، ١٩٩٨د/ عكاشة عبد العال: التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة الدولیة والداخلیة،  - د/ مصطفي الجمال )٢(

  .٣٩٤ص



٣٢٧ 
 

المشرع قد هدف من إعمال هذا المبدأ ضمان تحدید الأطراف التي یسري  و أن، )١٣٠(ارتضاه 

في مواجهتها حكم التحكیم حتي یكتسب حجیة، و ذلك لأن حكم التحكیم لا یكتسب حجیة إلا 

حكم التحكیم، و قد یلجأ القاضي لإدخال الغیر في خصومة  مبالنسبة لمن صدر في مواجهته

التحكیم، برغم تمتعه بمبدأ نسبیة أثر عقد التحكیم، بقصد حسن سیر العدالة، و ضماناً لعدم تعدد 

  الدعاوي ذات نفس الموضوع و إن اختلفت أطرافها.

القانونیة تجاه أنه من أجل أن ترتب قاعدة نسبیة أثر إتفاق التحكیم أثارها  كما نري    

أشخاص أو أطراف العقد، فإن طرف العقد لیس بالضرورة أن یكون قد ورد ذكر اسمه في عقد 

التحكیم، كما لا یلزم بالضرورة أن یكون قد وقع علیه ما دام قد انصرفت إرادتهم إلي اللجوء 

ضمن شرط للتحكیم، كما یمتد أثر إتفاق التحكیم إلي أطراف أحد العقود المرتبط بعقد آخر ت

التحكیم، وذلك لعلمهم الیقیني أو المفترض بوجود إتفاق التحكیم، و انصراف إرادتهم إلي الارتباط 

  به.

أن الحكمة التي سن من أجلها المشرع النطاق الشخصي لإتفاق التحكیم هو وضع  ونري    

مام هیئة الطرف في مركز قانوني یمكنه من خلاله الدفاع عن مصالحه من خلال تقدیم دفاعه أ

التحكیم، ورسم خطة الدفاع بالطریقة المناسبة لحمایة مصالحه، وبما یتحقق معه مبدأ الحضوریة 

  أو المواجهة، التي هي أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة، سواء في القضاء العادي أو قضاء التحكیم.

وعن موقف القضاء من النطاق الشخصي لإتفاق التحكیم، نجد أن محكمة النقض في    

ظلت أحكام القضاء وفیة لمبدأ نسبیة أثر عقد التحكیم من حیث الأطراف، و قضت مصر قد 

بأن قوام التنظیم القانوني للتحكیم هو رضاء الأطراف به كوسیلة لحسم كل أو بعض المنازعات 

كما یحكمه نسبیة أثره، و عدم الاحتجاج به إلا في مواجهة تنشأ بینهم، التي نشأت أو یمكن أن 

                                                           

د/ ولید محمد الظفیري: رقابة القضاء علي إتفاق التحكیم، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  )٣(

: إتفاق التحكیم، مفهومه، أركانه و شروطه و نطاقه، دار ، د/ أحمد إبراهیم عبد التواب٧٧، ص٢٠١٦القاهرة، 

  .٢٧٠، ص٢٠١٣النهضة العربیة، 



٣٢٨ 
 

  .)١٣١( الطرف الذي ارتضاه و قبل خصومته

 Korsnasوفي فرنسا، فیكفي بیاناً لمبدأ نسبیة أثر عقد التحكیم الإشارة إلي في قضیة    

Marma v. Société Durand – Auzias و هي فرع فرنسي من الشركة السویدیة ،Duran 

–Auzias والتي بدأ إجراءات الدعوي أمام المحكمة التجاریة في باریس علي أساس العقد الذي ،

)، و قد تم توقیع العقد Korsnas Marma( خولها سلطة توزیع منتجات شركة سویدیة أخري

، و أشیر إلي الفرع Korsnas Marma) مع شركة Durand-Auziasبین الشركة الأم (

الفرنسي علي أنه مكتب باریس. و قد تم إنهاء العقد، و عندما تم إخطارها طالبت شركة 

Korsnas Marma  بالتعویض. و قضت المحكمة التجاریة في باریس بأن شركةDurand 

Auzias  طرف في العقد المبرم بین شركة لیستBarkman  من ناحیة و شركةKorsnas Marma 

  ة أخري.من ناحی

وأخیراً، فهناك صورة من صور نسبیة أثر عقد التحكیم من حیث الأطراف أو      

الأشخاص،  وهي عدم جواز تمسك الغیر بالعقد في مواجهة أطرافه، فلا یكون العقد حجة علي 

  .)١٣٢(أطرافه لصالح الغیر 

  الفرع الثاني

  مبدأ نسبية أثر عقد التحكيم من حيث الموضوع

الأثر السلبي لاتفاق التحكیم من حیث الأشخاص، إلا أن لاتفاق التحكیم أثر علاوة علي     

  نسبي أوضحه التشریعات المختلفة، كما أوضحت آثاره، و هو ما نعالجه في الغصون التالیة:

  : الأثر النسبي لعقد التحكیم من حیث الموضوعالغصن الأول

  قد التحكیم من حیث الموضوع: النتائج المترتبة علي الأثر النسبي لعالغصن الثاني

                                                           

، ص ١١٧ق، مجموعة أحكام النقض، قاعدة  ٧٢لسنة  ٤٧٣٠، ٤٧٢٩، الطعنان ٢٠٠٤یونیة  ٢٢نقض جلسة  )١(

٦٣٨.  

، دار ١٩٩٤لسنة  ٢٧د/ ناریمان عبد القادر: إتفاق التحكیم وفقاً لقانون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم  )١(

  .٤٧٨، ص٢٠١٦النهضة العربیة، 



٣٢٩ 
 

  : النطاق النسبي الموضوع لإتفاق التحكیم و الفصل في الطلبات المغفلةالغصن الثالث

  

  الغصن الأول

  الأثر النسبي لعقد التحكيم من حيث الموضوع

عقد التحكیم نسبي في قوته الملزمة من حیث موضوع التعاقد، فالمتعاقدین هم الذین     

موضوعات المطلوب التحكیم فیها، و من ثم فإن أطراف العقد لا تلتزم إلا بما یحددوا للمحكمین ال

، و فیه یقتصر )١٣٣(ورد في العقد لا أكثر من ذلك، و هو ما یعرف بنسبیة أثر عقد التحكیم 

فصل هیئة التحكیم في الموضوعات التي تضمنها عقد التحكیم، سواء كانت في علاقة عقدیة أم 

  من القانون النموذجي) و إلا بطل حكم التحكیم. ٧/١غیر عقدیة (المادة 

من قانون  ١٠/٢وفي سبیل إعمال هذا الأثر النسبي لموضوع التحكیم فقد نصت المادة         

التحكیم علي ضرورة أن یحدد إتفاق التحكیم، سواء كان شرط تحكیم أو مشارطة تحكیم المسائل 

/و من قانون التحكیم ٥٣/١، بل اعتبرت المادة )١٣٤(التي یشملها و إلا كان إتفاق التحكیم باطلاً 

ب بطلان حكم التحكیم تجاوز هیئة التحكیم المسائل التي تم الإتفاق علیها، سواء كانت من أسبا

مدنیة أم تجاریة و من ثم یكون قضاء هیئة التحكیم في موضوع لم یشمله عقد التحكیم أو 

  .)١٣٥(مشارطة التحكیم سبب لبطلان الحكم 

                                                           

د/ علي أبو عیطة هیكل: بطلان حكم التحكیم لإستبعاد القانون الموضوعي المتفق علي تطبیقه، دار الجامعة  )١(

، مصادر الإلتزام، مطابع ١د/ محمود عبد الرحمن محمد: النظریة العامة للإلتزامات، ج، ٨، ص٢٠١٤الجدیدة،

  .٢١٥، ص٢٠٠٧جامعة القاهرة، 

  .٢٢-٢١، ص٢٠١٥د/ شحاتة غریب شلقاني: إشكالیات إتفاق التحكیم، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة،  )٢(

، ٢٠١٤، ١د/ محمد سلیم العوا: قانون التحكیم في مصر والدول العربیة، مطبوعات المركز العربي للتحكیم، ج )٣(

  .٢٥١ص

وعن موقف التشریعات المقارنة من نسبیة أثر عقد التحكیم من حیث الموضوع، فقد ذهب المشرع الكویتي في ذات 

أ من قانون التحكیم الكویتي علي بطلان حكم التحكیم /١٨٦/٢الاتجاه الذي سلكه نظیره المصري، إذ تنص المادة 
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وانین الوطنیة، بل تبنته ولم یكن مبدأ نسبیة أثر إتفاق التحكیم مرسوماً فقط في الق    

نطاقه من حیث الموضوع، الاتفاقیات الدولیة، ورتبت لمخالفته البطلان إذا تجاوز حكم التحكیم 

بشأن الاعتراف بأحكام التحكیم الأجنبیة  ١٩٥٨/ج من اتفاقیة نیویورك لعام ٥إذ أوضحت المادة 

یشمله إتفاق التحكیم أو  وتنفیذها بطلان حكم التحكم حال فصل هیئة التحكیم في موضوع لم

من القانون النموذجي علي بطلان  ٤و ٣٤/٣مشارطة التحكیم أو تجاوزها. كما نصت المادة 

حكم التحكیم إذا ثبت أن حكم التحكیم تناول نزاعاً لا یقصده لا یشمله إتفاق الأطراف علي 

  .التحكیم، أو أن حكم التحكیم قد فصل في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق

والأمر الآخر الذي تجدر الإشارة إلیه هنا بشأن نسبیة أثر عقد التحكیم من حیث     

الموضوع هو أنه إذا كان الأصل الناتج عن مبدأ نسبیة إتفاق التحكیم من حیث الموضوع هو 

عدم جواز فصل هیئة التحكیم في موضوع لم یشمله إتفاق التحكیم، إلا أن هناك جانب من 

د أجاز لهیئة التحكیم الفصل في موضوعات ثانویة لم یشملها إتفاق التحكیم ما الفقه، نؤیده، ق

دامت مرتبطة ارتباط لا یقبل التجزئة بالموضوعات الأصلیة، مثل فصل هیئة التحكیم في قیمة 

الفائدة المستحقة علي مبلغ التعویض الذي قضت به هیئة التحكیم في النزاع محل عقد التحكیم، 

، و هو )١٣٦(تجاوزاً من قبل هیئة التحكیم للنطاق الموضوعي لعقد التحكیم  دون أن یعد ذلك

  .)١٣٧(موقف سبق و أن أقرته محكمة استئناف باریس في الكثیر من أحكامها

وفي التحكیم في مجال منازعات العمل، فلا یجوز أن یمتد التحكیم إلي الأحوال     

الشخصیة للعامل، ولا یشترط في موضع الإتفاق إلا ما ورد في قانون العمل، و إلا عد ذلك 

                                                                                                                                                                      

إذا صدر بغیر إتفاق تحكیم، أو بناء علي إتفاق تحكیم باطل، أو إذا كان المحكم قد خرج عن حدود الاتفاق علي 

من قانون التحكیم بقولها " علي لجنة  ٢٩التحكیم. كما سار في ذات الاتجاه المشرع الیمني الذي نص في المادة 

كیم الإلتزام، و لا یجوز لها أن تحكم بما لم یشمله الإتفاق، أو بما لم یطلبه طرفا التحكیم "، و إن كانت هذه التح

  المادة لم تنص صراحة علي بطلان حكم التحكیم حال قضاء هیئة التحكیم بما لم یشمله إتفاق التحكیم.

(1) Robert, J., et Moreau, M.B.,  Arbitrage, droit intern, droit international priveé, 

6eme ed., Dalloz, 1993, p.136. 

(2) Paris, 28 juin 1982, Rev. arb.1983-344; 32 juin 1983, Rev. arb. 1984.527. 
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  .)١٣٨(تجاوزاً لمبدأ نسبیة أثر عقد التحكیم من حیث الموضوع 

الأطراف و هیئة التحكیم للأثر النسبي ویري جانب من الفقه أن السبب الأساسي لتجاوز    

الموضوعي لاتفاق التحكیم راجع إلي عدم توضیح الخصوم لموضوع النزاع بالدقة المطلوبة في 

الإتفاق علي التحكیم، و التزام المحكم بقاعدة التفسیر الواسع، بما یؤدي انتهاء إلي الخروج عما 

  .)١٣٩(ة التحكیم اتفقت علیه أطراف إتفاق التحكیم في شرط أو مشارط

وبشأن موقف أحكام القضاء من نسبیة أثر عقد التحكیم من حیث الموضوع، فلم تخرج     

أحكام القضاء في مصر عما رسمه القانون بشأن هذه النسبیة. ویكفي بیاناً لذلك إیراد حكم 

اع تقتصر ولایة هیئة التحكیم علي نظر موضوع النز محكمة استئناف القاهرة التي قضت أنه " 

الذي تنصرف إلیه إرادة المحتكمین، فإذا فصلت في مسالة لم یشملها هذا الموضوع أو 

، و تجاوزت نطاقه فإن قضاءها بشأنه یضحي وارداً علي غیر محل من خصومة التحكیم

صادر من جهة لا ولایة لها بالفصل فیه لدخوله في اختصاص جهة القضاء صاحب الولایة 

المقرر أنه لا یمتد نطاق التحكیم إلي عقد لم تنصرف إرادة الطرفین العامة بنظره. كما أنه من 

إلي فض النزاع بشأنه عن طریق التحكیم، و من ثم فلا یصح التحكیم إلا بالنسبة للمنازعات التي 

تدخل في نطاق شرط التحكیم فإذا تجاوزت هیئة التحكیم حدود شرط التحكیم فإن حكمها یكون 

  .)١٤٠(/و من قانون التحكیم ٥٣/١ة باطلا إعمالاً لنص الماد

نظراً لأن التحكیم مقصوراً علي كما قضت محكمة استئناف القاهرة في موضع آخر "      

ما تنصرف إلیه إرادة المحتكمین في عرضه علي هیئة التحكیم فإنه لازم ذلك ألا یمتد نطاق 

التحكیم أو إتفاق لاحق، التحكیم إلي عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفین إلي فضه عن طریق 

                                                           

، ٢٠١١رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، د/ حسام عبده فرج: التحكیم كوسیلة لحل منازعات العمل،  )٣(

  .٣٥١ص

د/ أمال أحمد الفزایري: دور قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم، دراسة تأصیلیة مقارنة بین النظام القضائي  )١(

، د/ عزمي عبد الفتاح: قانون التحكیم ٢١٥، ص١٩٩٣المصري، السعودي، الفرنسي، الإیطالي، منشأة المعارف، 

 .٣٦٤، ص١٩٩٠، ١الكویتي، مطبوعات جامعة الكویت، ط

  ق. ١٢٩لسنة  ٤٦، القضیة رقم ٢٠١٣فبرایر  ٦التجاریة، جلسة  ٦٢محكمة إستئناف القاهرة، دائرة  ) حكم٢(
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ما لم یكن بینهما ارتباط لا ینفصم بحیث لا یستكمل دون الجمع بینهما إتفاق أو یفض مع 

  .)١٤١("  الفصل بینهما خلاف

وقد سبقت محكمة النقض في مصر إلي تبني مبدأ نسبیة أثر عقد التحكیم من حیث     

: " لما كان حكم هیئة التحكیم ، والتي قضت٢٠٠٢نوفمبر  ٢٦الموضوع في حكمها الصادر في 

محل الطعن قد انتهي في أسبابه و في حدود ولایة هذه الهیئة بنظر إتفاق التحكیم إلي رفض 

طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأداء التعویض الذي استحق للشركة المصدرة وفقاً لعقد 

واعد المسئولیة إلا أن قضائها في شأن تعویض المطعون ضدها وفقاً لقضمان الائتمان 

التقصیریة یعد تجاوزاً منها لبطلان إتفاق التحكیم، و فصلا في مسالة لم یشملها، و لا تدخل 

  .)١٤٢(في ولایتها علي نحو یوجب القضاء ببطلان حكمها في هذا الخصوص " 

وتعتبر مسألة خروج المحكمین عن إتفاق التحكیم أو الحكم في نزاع معین دون إتفاق     

المسائل القانونیة التي یخالطها واقع، و إذا لم یثیره الطرف خلال نظر دعوي  التحكیم من

  .)١٤٣(البطلان أمام محكمة الاستئناف، فلا یجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض 

والأمر الآخر الذي تجدر الإشارة إلیه هنا هو مدي تطبیق نسبیة أثر العقد من حیث    

التحكیم بموضوع آخر لم یتم الإتفاق علیه. فالراجح لدینا في هذا الموضوع حال اقتران موضوع 

الصدد هو أنه إذا تضمن إتفاق التحكیم منازعات یجوز فیها التحكیم و أخري لم تدرج في الإتفاق 

 ینفصل عن جملة فإن أثر ذلك هو بطلان هذا الشق وحده ما لم یثبت أن هذا الشق لا

  .)١٤٤(الإتفاق

                                                           

 ٢٦ق تحكیم، جلسة  ١٢٠لسنة  ٨٥، ٨٤تجاري في الدعویین رقم  ٩١) حكم محكمة إستئناف القاهرة، الدائرة ٣(

  .٢٠٠٤مایو 

  ق. ٧٠لسنة  ٨٦، الطعن رقم ٢٠٠٢نوفمبر  ٢٦) نقض جلسة ١(

، ٣٣ق، مجموعة أحكام النقض، قاعدة  ٧٣لسنة  ١٥٥و ٨٨، الطعنان رقما ٢٠١٠فبرایر ٩نقض مدني، جلسة  )٢(

  .٢٠٢ص

) د/ أحمد محمد عبد الصادق: المرجع العام في التحكیم المصري، العربي و الدولي، الطبعة السادسة، نادي القضاة، ٣(

  .٦٨٤، ص٢٠١٤
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ضائیة علي ذلك ما قضت به محكمة استئناف القاهرة في حكمها ومن التطبیقات الق   

أنه : " إذا كان حكم التحكیم قد بحث هذین العقدین، و حقوق و  ٢٠١٢مارس  ١٩الصادر في 

التزامات الطرفین فیهما التزاما باتفاق التحكیم، و صدر الحكم في الخلاف، و حدد في منطوقة 

ج عن حدود إتفاق التحكیم. و كانت مراجعة الحكم للمبالغ ما یستحق كلأً منهما فلا یكون قد خر 

المسددة بواسطة المدعي لشركة.... قد تم في إطار إدعاء المدعي أمام هیئة التحكیم بسداد 

مبالغ للشركة... بمناسبة تنفیذ العقدین المذكورین و یطلب خصمها من المبالغ التي تطالب بها 

عقدین المحررین ما بین المدعي و المدعي علیها، فإن الشركة المدعي، والمستحقة بموجب ال

أي لم الحكم لم یعرض لحقوق والتزامات في العقد المحرر، و لم یرتب علي ذلك أحكاماً، 

یتصدي لعقود خارج نطاق إتفاق التحكیم، فلا یكون الحكم قد خرج عن نطاق إتفاق التحكیم، 

برفض هذا النعي علي حكم  أو فصل في مسائل لا یشملها علي نحو یوجب القضاء

  .)١٤٥(التحكیم

ویعد الدفع بنسبیة أثر عقد التحكیم من حیث الموضع من الدفوع الموضوعیة التي لا      

" إن یجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو ما أوضحته صراحة محكمة النقض بقولها 

عین دون إتفاق تحكیم من مسألة خروج المحكمین عن إتفاق التحكیم أو الحكم في نزاع م

، فإذا لم یحدث التمسك به أمام محكمة الاستئناف فلا المسائل القانونیة التي یخالطها واقع

  .)١٤٦(یجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض 

إتفاقاً مع ما ذهب إلیه جانب من الفقه من أن بطلان حكم التحكیم لفصله في  ونري     

موضوع لم یشمله إتفاق التحكیم مرده أن إتفاق التحكیم هو الدستور الذي یستمد منه المحكم 

سلطاته، فإذا خرج المحكم عن حدود هذه الولایة و فصل في مسائل لم یشملها إتفاق التحكیم 

، و هو رأي له وجاهته و یستند إلي أحكام )١٤٧(د صدر ممن لا ولایة له یكون حكم التحكیم ق

                                                           

  ق. ١٢٥لسنة  ٤٢، الدعوي رقم ٢٠١٢مارس  ١٩لسة ، ج٨محكمة إستئناف القاهرة، الدائرة  )١(

ق،  ٨٢لسنة  ٤٧٣٠و  ٤٧٢٩، الطعنین رقما٢٠٠٤یونیه  ٢٢حكم محكمة النقض، الدائرة التجاریة، جلسة ) ٢(

  .٢٠٠٢نوفمبر ٢٦ق، جلسة  ٧٠لسنة  ٨٦نقض تجاري، الطعن رقم 

، ٢٠١٤، ٢بوعات المركز العربي للتحكیم، جد/ محمد سلیم العوا: قانون التحكیم في مصر والدول العربیة، مط )٣(

  .٧١٥ص
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إذا قضت هیئة التحكیم في مسألة لا یشملها إتفاق التحكیم، محكمة النقض التي قضت بأنه " 

و صادر من جهة لا ولایة لها بالفصل فیها لدخولها في ولایة جهة القضاء صاحبة الولایة 

. و یخرج عن نطاق مبدأ نسبیة أثر عقد التحكیم من )١٤٨("  العامة یكون حكم التحكیم باطلاً 

حیث الموضوع الموضوعات الثانویة المرتبطة ارتباط لا یقبل التجزئة للفصل في موضوع النزاع 

  محل الإتفاق، وذلك لكون الاختصاص بنظر الفرع یتبع الاختصاص بنظر الأصل.

ئیة لعملیة التحكیم، فقد حظر المشرع على یري جانب من الفقه أنه نظراً للطبیعة الرضا      

المحكــم الخــروج عــن الإجــراءات المتفــق علیهــا، فــلا یجــوز أن یحكــم بمــا لــم یطلبــه الخصــوم، و لا 

لا أن یهمـــل أو یتجاهـــل  عملیـــة التحكـــیم، و فـــيحكـــم التحكـــیم أشخاصـــاً غیـــر أطـــراف  فـــيیـــدخل 

ومـن ثـم یجـوز لطـرف ، )١٤٩( طلبات موضوعیة طرحهـا الخصـوم أمـام المحكـم علـى بسـاط البحـث

مسـائل لـم یتفـق  فيالنزاع ذي المصلحة أن یطعن بالبطلان على هذا الجزء من الحكم الفذ فصل 

الخصــوم علیهــا، دون الإخــلال بمســئولیة المحكــم عــن هــذا التصــرف متــى ترتــب علیــه ضــرراً لهــذا 

  .)١٥٠(الطرف أو الغیر 

یتعـــین علـــى المحكـــم  الموضـــوع، فإنـــهوبموجـــب الأثـــر النســـبي لاتفـــاق التحكـــیم مـــن حیـــث     

، النزاع تحكیماً أو صلحاً أو أي تسویة أخرى أن یلتزم بشروط العقد محل النزاع فيخلال الفصل 

  ).١٥١( وإلا عد ذلك قضاء من جانبه بما لم یطلبه الخصوم

  الغصن الثاني    

                                                           

  .٢٠٠٢نوفمبر  ٢٦ق، جلسة  ٧٠لسنة  ٨٦نقض تجاري، الطعن رقم  )٤(

Kessedjian, C., Principe de la contradictoire et arbitrage, Rev. arbit., 1995, p. 381. 

(1) Guinchard, S., L' Arbitrage et le respect du principe du contradictoire, Rev. arbi. 

1997, p.194. 

، ٧المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق: المرجع العام فى التحكیم المصرى والعربى و الدولى، نادى القضاة، ط )٢(

  .٣١٦، ص٢٠١٤

Gogiffès, L., Girard, P., Taivalkoski, P., et Medcarelli, G., Recherche sur l᾿ arbitrage 

en droit international et compare, L.G.D.I., 1998, p. 166. 
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  النتائج المترتبة علي الأثر النسبي لعقد التحكيم من حيث الموضوع

یترتب علي الأثر النسبي لاتفاق التحكیم من حیث الموضوع اقتصار هیئة التحكیم        

علي الفصل في موضوع النزاع الوارد في إتفاق التحكیم دون الخروج علیه، ما لم یكن فصل 

هیئة التحكیم في مسألة لازمة و مرتبطة ارتباط عضوي غیر قابل للتجزئة مع الموضوع الوارد 

، و إلا ترتب علیه بطلان حكم التحكیم لتجاوز نطاق إتفاق التحكیم، أو )١٥٢(في إتفاق التحكیم

الفصل في مسألة لم یشملها اتفاق التحكیم، و هي حالة من حالات الطعن بالبطلان علي حكم 

من قانون التحكیم المصري، وتتولي هیئة التحكیم تفسیر نطاق  ٥٣التحكیم الواردة في المادة 

من قانون التحكیم الفرنسي بقولها  ١٤٩٢/٢، المادة )١٥٣(یتفق و طبیعته التحكیم تفسیراً ضیقاً 

یكون حكم التحكیم قابلاً للطعن علیه بالبطلان إذا تجاوزت هیئة التحكیم المهمة المنوط بها 

من قواعد غرفة التجارة  ٦الفصل فیها، كما أخذ بذات السبب لبطلان حكم التحكیم المادة 

  الدولیة.

الأثر النسبي لعقد التحكیم من حیث الموضوع إلي كون إتفاق التحكیم هو ویرتد هذا      

الدستور الذي یستمد منه المحكمون سلطاتهم، و یكون صدور حكم في موضوعات لم یشملها 

  .)١٥٤(إتفاق التحكیم إفتئاتاً علي إرادة أطراف التحكیم 

ع المصري في المادة وفي سبیل تحقیق هذا الأثر لاتفاق التحكیم، فقد أوجب المشر      

من قانون المرافعات الملغي) علي هیئة التحكیم أن  ٥٠٧من قانون التحكیم (المادة  ٤٣/٣

وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق تضمن حكمها صورة من إتفاق التحكیم 

، و لا یجدي نفعاً إرفاق صورة )١٥٥( الحكم وتاریخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً 

                                                           

) د/ یعقوب یوسف صرخو: الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دراسة في القانون المقارن والقانون الكویتي، ١(

  .٢٨٣ص-٢٨٢المرجع السابق، ص

ق، مجموعة  ٧٣لسنة  ١٥٥و ٨٨، مجموعة أحكام النقض، الطعنان رقما ٢٠١٠فبرایر ٩جلسة نقض مدني،  )٢(

  .٢٠٢، ص٣٣أحكام النقض، قاعدة 

  .١١٠، ص١٦ق، مجموعة أحكام النقض، قاعدة  ٧٣لسنة  ٥٣٧، الطعن رقم ٢٠١٤مارس  ٢٥نقض  )٣(

  .٢٣٧، ص٤٠ام النقض، قاعدة ق، مجموعة أحك ٧٦لسنة  ١٠٦٣٥، الطعن رقم ٢٠٠٧فبرایر  ٢٧نقض جلسة  )٤(



٣٣٦ 
 

من إتفاق التحكیم بالحكم، و ذلك إعمالاً لمبدأ الكفایة الذاتیة للأحكام القضائیة التي لا تقبل 

. و من ناحیة أخري حتي )١٥٦(تكملة ما نقص منها من البیانات بأي طریق آخر من ناحیة 

تفق علیه أطراف خصومة تتمكن محكمة البطلان من مراقبة مدي التزام هیئة التحكیم بما أ

، و ذلك لكون إتفاق التحكیم )١٥٧(التحكیم في إتفاق التحكیم من مسائل یمكن إخضاعها للتحكیم 

  .)١٥٨(هو دستوره الذي یستمد منه المحكمون سلطاتهم للفصل في النزاع 

ویترتب علي تجاوز هیئة التحكیم نطاق خصومة التحكیم بطلان الحكم الصادر في      

ن كان الدفع ببطلان حكم التحكیم لخروجه عن نطاق إتفاق التحكیم لا یعد من الخصومة، وإ 

دفوع النظام العام التي یجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، بل مجال إثارته أمام محكمة 

. وهو ما یتفق مع أحكام محكمة النقض المتواترة )١٥٩(الاستئناف خلال نظرها لدعوي البطلان 

قضت بأنه لا یجوز الدفع كسبب للبطلان أمام محكمة النقض فصل  في مصر التي قد

المحكمین في مسالة تخرج عن نطاق اتفاق التحكیم أو الحكم في نزاع معین دون اتفاق تحكیم، 

                                                           

، مجلة التحكیم، العدد ٢٠٠٨مایو  ٦حكم محكمة الاستئناف الكویتیة، هیئة التحكیم القضائي الأولي، جلسة  )٥(

  .٣٣٦، ص٢٠٠٩الرابع، ص

) د/ أحمد محمد عبد الصادق: المرجع العام في التحكیم المصري، العربي و الدولي، الطبعة السادسة، نادي ١(

 ٧٣١، المحكمة الاقتصادیة و التجاریة، الطعن رقم ٢٠١٣دیسمبر  ١٠، نقض جلسة ٦٤٢، ص٢٠١٤القضاة،

فبرایر  ٣ق، نقض مدني، جلسة  ٤٩لسنة  ٧٣٦، الطعن رقم ١٩٨٢مایو  ٤ق، نقض مدني، جلسة  ٧٢لسنة 

  ق. ٥٣لسنة  ١٠٩٥، الطعن رقم ١٩٨٧

ق، المستشار/ عبد المنعم دسوقي: التحكیم التجاري  ٩٧لسنة  ٩٨، الطعن رقم ٢٠٠٩دیسمبر ٢٤) نقض جلسة ٢(

  .٢٨٨، ص٢٠١٤الدولي و الداخلي تشریعاً و قضاءً، منشأة المعارف، 

) و ما تجدر الإشارة إلیه هنا هو أن أول حكم تحكیم دولي یقضي ببطلانه نتیجة تجاوز هیئة التحكیم نطاق خصومة ٣(

  . إنظر:١٩٠٩فبرایر  ١٣أمام محكمة لاهاي في  Orinoco Steamship Companyالتحكیم ذلك الحكم الصادر في قضیة

Seifi, G., Procedural remedies against awards of Iran-United States claims tribunal, 

Arbitration International, Vol.8 (1), 1992, pp.41-72. 
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إذ یعد ذلك من المسائل القانونیة التي یخالطها الواقع، بل كان یتعین طرحها أمام محكمة 

  .)١٦٠(ن الاستئناف التي نظرت دعوى البطلا

كما قضت محكمة النقض في موضع آخر بأنه إذا كان اتفاق التحكیم منصباً على       

تحدید نطاقه بالمنازعات الناشئة عن تفسیر نصوص العقد المبرم بین المهندس ورب العمل فإن 

، و هو رأي )١٦١(المنازعة بشأن استحقاق المهندس لباقي أتعابه مسألة لا شأن لها بتفسیر العقد 

طرتها فیه محكمة استئناف باریس التي اعتبرت أن خروج المحكم عن نطاق إتفاق التحكیم و شا

  .)١٦٢(فصله في نزاع لم یشمله إتفاق التحكیم عد ذلك سبباً لبطلانه 

وحول بیان الأثر النسبي الموضوعي لاتفاق التحكیم، فقد قضت محكمة النقض أن      

ره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع (تعدیل الدفع بعدم شمول إتفاق التحكیم لما یثی

من  ٢٢/٢الطلبات) یجب التمسك به فوراً أمام هیئة التحكیم و إلا سقط الحق فیه وفقاً للمادة 

قانون التحكیم، وتفصل هیئة التحكیم في الدفوع المبنیة علي عدم وجود إتفاق تحكیم أو سقوطه 

ع، فإذا قضت المحكمة برفض الدفع فلا یجوز الطعن أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزا

 ٥٣علیه إلا بطریق رفع دعوي بطلان حكم التحكیم المنهي للخصومة كلها وفقاً لأحكام المادة 

  .)١٦٣( ١٩٩٤لسنة  ٢٧من قانون التحكیم رقم 

ومن بین مظاهر تجاوز المحكم حدود مهمته و اختصاصه التي یجوز معها القضاء     

التحكیم إذا عرض الخصوم على هیئة التحكیم تفسیر العقد فقضت هیئة التحكیم ببطلان حكم 

  .)١٦٤( بفسخه والقضاء بالتعویض لعدم قیام أحد المتعاقدین بتنفیذ التزامه

                                                           

،  ٣٣ق، مجموعة أحكام النقض، رقم  ٧٣لسنة  ٥١٥و  ١٨٨، الطعنان رقما ٢٠١٠ابریل  ٩) نقض جلسة ٥(

  .٢٠٢ص

 .٧٣٠، ص١٢ق، المجموعة  ٢٥لسنة  ٥٨٦، الطعن رقم ١٩٦١نوفمبر  ٣٠) نقض ١(

(2) C.A. Paris 21 mars 1984. 

  .٩٠٠، ص٥٢، س٢٠٠١یونیة  ١٧ق، جلسة  ٧٠لسنة  ٢٩١الطعن رقم  )٣(

، الدعوى رقم ١٩٩٥فبرایر  ٢٢ق، جلسة  ٢٢٤٠/١١١تجاري، الدعوى رقم  ٦٣حكم محكمة استئناف القاهرة، د/ )٤(

 .٢٠٠٣یولیو  ٢٧ق، جلسة  ١٢٠/ ١٢



٣٣٨ 
 

، نري أنه یعد تجاوز هیئة التحكیم لحدود إتفاق التحكیم و فصلها في مسالة ومن جانبنا    

نتیجة عدم فهمها للحدود الدقیقة لاتفاق التحكیم، منساقة وراء لم یشملها إتفاق التحكیم في الواقع 

تصور أحد الخصوم لحدود إتفاق التحكیم، إذ یتعین علي هیئة التحكیم حال عدم وضوح 

نصوص عقد التحكیم أن تفسر نصوص هذا العقد بما یكشف لها عن الغرض الذي انصرفت 

  .)١٦٥(وحة علي التحكیم إلیه إرادة أطراف عقد التحكیم في المنازعات المطر 

وأما عن طبیعة البطلان المترتب علي مخالفة هیئة التحكیم موضوع النزاع المنصوص 

  علیه في الإتفاق، هل هو بطلان مطلق غیر قابل لتصحیحه، أم أنه بطلان نسبي؟

وفي هذا الصدد، فقد استقرت أحكام قضاء النقض في مصر بأن أن البطلان المؤسس 

، و یجوز من شرع البطلان )١٦٦(مشارطة هو بطلان لا یتعلق بالنظام العام على تجاوز حدود ال

لمصلحته التمسك به، و لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. ومرد هذا البطلان هو أن إتفاق 

التحكیم یعد الدستور الذي تستمد منه هیئة التحكیم سلطتها في الفصل في النزاع بما لا یجوز 

ن تتجاوز إرادة أطراف خصومة التحكیم، وأن تفصل في مسألة لم تتفق إرادة معه لهیئة التحكیم أ

ماداً للقضاء ببطلان حكم أطراف خصومة التحكیم على طرحها للتحكم و إلا كان ذلك ع

  .)١٦٧(التحكیم

هو أن فصل هیئة التحكیم في مسألة لم یشملها إتفاق التحكیم یبطل  والرأي الراجح لدینا

كون إتفاق التحكیم هو الدستور الذي یستمد منه المحكم سلطاته، و الإطار حكم التحكیم، وذلك ل

  الذي لا یجوز للمحكم الخروج عنه، و إلا بطل حكم التحكیم لصدوره ممن لا یملك حق إصداره.

                                                           

: حكم التحكیم، دراسة تحلیلیة في قانون التحكیم المصري و المقارن، دار النهضة العربیة، د/ عید القصاص )١(

  .٢٥٥، ص٢٠٠٠

 .٢٤٢، ص٣٩ق، المجموعة  ٥٤، سنة ١٦٤٠، الطعن رقم ١٩٨٨فبرایر  ١٤) نقض جلسة ٢(

مدني، مجموعة القواعد التي أقرتها  ٥١١/٢٠٠٤، الطعن رقم ٢٠٠٦فبرایر، ١٣) حكم محكمة التمییز، جلسة ٣(

في المواد التجاریة والإداریة والمدنیة والأحوال  ٣١/١٢/٢٠٠٦و حتى  ١/١/٢٠٠٢محكمة التمییز خلال الفترة من 

 .١٥١، ص٢٠٠٩، ینایر ٤الشخصیة و العمالیة، القسم الخامس، المجلد
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من الأسباب التي اعتبرتها محكمة النقض الفرنسیة سبباً لبطلان حكم التحكیم تجاوز 

/ج من قواعد ٢٣/١المحكم لحدود مهمته التي حددتها وثیقة المهمة المنصوص علیها في المادة 

غرفة التجارة الدولیة، إذ اعتبرت المحكمة أن تجاوز المحكم حدود المهام الموضحة في وثیقة 

لبطلان حكم التحكیم، وعبرت عن ذلك بقولها إن مهمة المحكم محددة بصورة  المهمة سبب

، كما اعتبرت أن )١٦٨(أساسیة بواسطة محل النزاع الوارد في الطلبات المقدمة من الأطراف 

تجاوز المحكم المبلغ المطلوب الحكم به و الوارد في طلبات المدعي تجاوزاً لحدود مهمته، إذ لا 

  .)١٦٩(م أو القاضي بأكثر مما طلبه الخصومیجوز أن یحكم المحك

بل إن محكمة استئناف باریس قد اعتبرت أن مهمة المحكم التي لا یجوز له تجاوزها 

  .)١٧٠(منصوص علیها في شرط التحكیم الذي تم اللجوء إلى التحكیم بمقتضاه

 ولذات السبب فقد قررت أحكام محكمة النقض المصریة ضرورة أن یورد حكم التحكیم     

بیان وثیقة التحكیم، وذلك لبیان صدور حكم التحكیم في حدود مهمة المحكم المنصوص علیها 

في وثیقة المهمة من عدمه، و إذا كان الحكم قد أورد هذه المهام الواردة في الوثیقة في صلب 

حكم التحكیم فإن ما خلص إلیه الحكم المطعون فیه یتفق و صحیح القانون، و یكون النعي علیه 

  .)١٧١( هذا الشأن لا أساس له في

وعبرت محكمة النقض المصریة عن هذا السبب من أسباب بطلان حكم التحكیم فقضت     

بأن ولایة هیئة التحكیم تقتصر على نظر موضوع النزاع الذي تنصرف إلیه إرادة المحتكمین، فإذا 

نه یضحي وارداً هي فصلت في مسالة لا یشملها الموضوع أو تجاوزت نطاقه، فإن قضاءها بشأ

                                                           

(1) Cass. Civ., 2eme juin 2004, Bull. Civ.II, no.310; Cass. Civ. 1ere, 6 mars 1996, 

Bull., I, no.81 Justice, 1997, no.7, p.216. 

(2) Cass. Com. 9 juillet 2002, pourvoi no.01-01750, Cass. Civ., 2eme, 9 dec. 1997, 

Rev. arb. 1998, 417. 

(3) C.A. Paris, 1ere civ., 1ere fév. 2000, Juris data 2000-104642. 

  .١٢١، ص١٨ق، مجموعة أحكام النقض، ق  ٧١لسنة  ٤١٤، الطعن رقم ٢٠٠٩ینایر  ٨) نقض جلسة ٤(
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على غیر محل من خصومة التحكیم، و صادراً من جهة لا ولایة لها بالفصل فیه لدخوله في  

  .)١٧٢(اختصاص  جهة القضاء العادي صاحبة الولایة العامة بنظره 

وتطبیقــــاً لهــــذا الأثــــر النســــبي الموضــــوعي لاتفــــاق التحكــــیم فقــــد قضــــت محكمــــة الــــنقض      

حكـــم تقـــع بصـــورة أساســـیة فـــي نطـــاق محـــل النـــزاع المطـــروح علیـــه، الفرنســیة بـــأن حـــدود مهمـــة الم

فیمكنهم الفصل في كـل الطلبـات المطروحـة علـیهم دون الفصـل فـي أي نزاعـات تقـع خـارج نطـاق 

لا یعـــد طلبـــاً أصـــلیاً یقـــع خـــارج  Soulierمهمـــتهم، و أن طلـــب تفســـیر الحكـــم الـــذي قدمتـــه شـــركة 

  .)١٧٣( ن الخصومنطاق المحل الأساسي للنزاع المتفق علیه بی

وهنــا یثــور تســاؤلاً حــول مصــیر حكــم التحكــیم المتجــاوز لنطــاق إتفــاق التحكــیم، هــل هــو      

بطلان مطلق یشمل حكم التحكیم كله، أم بطلان جزئي ینصب فقط علي المسائل التي لم یشملها 

  إتفاق التحكیم إلا أن هیئة التحكیم قد فصلت فیها؟

وفي هذا الصدد، فقد أخذ جانب من الفقه بمبدأ البطلان النسبي، فلا ینصب الـبطلان إلا     

علي المسائل التي لم یشـملها إتفـاق التحكـیم، و التـي فصـلت فیهـا هیئـة التحكـیم خروجـاً عـن مبـدأ 

  .)١٧٤(الأثر النسبي الموضوعي لاتفاق التحكیم 

ــراً      ، فمــا لــم تعتبــره محكمــة الــنقض المصــریة خروجــاً علــي الأثــر النســبي الموضــوعي وأخی

لاتفاق التحكیم المبطل لحكم التحكیم نشر هیئة التحكیم حكم التحكیم كله أو جـزء منـه إلا بموافقـة 

كتابیــة مــن طرفــي التحكــیم، فــلا یعــد ذلــك قضــاء بمــا لــم یطلبــه الخصــوم إلا أن أحكــام القضــاء قــد 

  .)١٧٥(للطرف المضرور من نشر حكم التحكیم بدون موافقته  أجاز التعویض

                                                           

  .٢٠٢، ص٣٣ق، مجموعة أحكام النقض، ق ٧٣لسنة  ٥١٥و ٨٨، الطعنان رقما ٢٠١٠فبرایر ٩نقض جلسة  )٥(

(1) Cass. Com. 2eme civ., 8 avr.1999, CIP et autres c / Sté et autres, Dubarry, J., et 

Loquin, E., Tribunaux de commerce et arbitrage, RTD come 53 (3), 1999, p. 652. 

: حكم التحكیم، دراسة تحلیلیة في قانون التحكیم المصري و المقارن، دار النهضة العربیة، د/ عید القصاص )٢(

  .٢٥٤، ص ٢٠٠٠

، ١٦ق، مجموعة أحكام النقض، قاعدة  ٧٣لسنة  ٥٣٧، الطعن رقم ٢٠١٤مارس  ٢٥نقض مدني، جلسة  )٣(

  .١١٠ص
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  الغصن الثالث

  النطاق النسبي الموضوع لإتفاق التحكيم و الفصل في الطلبات المغفلة

السؤال الذي یمكن طرحه هنا، هل یعد حكم التحكیم التفسیري أو الحكم في بعض     

النطاق النسبي الموضوعي لاتفاق الطلبات التي أغفل حكم التحكیم الفصل فیها تخرج عن 

التحكیم أم تكون طلبات أغفلت هیئة التحكیم الفصل فیها، و تكون هیئة التحكیم لا یزال لها 

  سلطتها علي النزاع المعروض علیها بموجب إتفاق التحكیم؟

نري أن فصل هیئة التحكیم في الموضوع الذي أغفلت الفصل فیه یخضع  ومن جانبنا     

ط من أجل وقوعه في نطاق الأثر النسبي لاتفاق التحكیم. و من هذه الشروط: أن إلي عدة شرو 

، مدرجة في الوثیقة المحددة لمهام )١٧٦(تكون هذه الطلبات المغفلة واردة في طلب التحكیم 

، و أن یكون إغفال )١٧٧( المحكم، وألا تكون هیئة التحكیم قد فصلت فیها من قبل رفضاً أو قبولأً 

الفصل في الطلب كلیاً و لیس إغفال جزء منه أو عنصراً من عناصره، وألا یكون الإغفال قد 

. )١٧٨(وقع عمداً من قبل المحكم أو هیئة التحكیم وإلا عد ذلك غشاً یوجب إبطال حكم التحكیم 

إغفال بأن  ١٩٨٨ینایر  ٢٦بل إن محكمة استئناف باریس قد قضت في حكمها الصادر في 

المحكم عمداً الفصل في بعض الطلبات یعد إنكاراً للعدالة، بما یخول الطرف حق الطعن 

اق التحكیم و بالبطلان علي حكم التحكیم، إهداراً لإرادة أطراف خصومة التحكیم من توقیعها إتف

، كما یعد امتناع المحكم عمداً عن الفصل في بعض المسائل مخالفة )١٧٩(اللجوء إلي التحكیم

  .)١٨٠(وثیقة المهمة التي وقع علیها المحكم حال قبوله أداء عملیة التحكیم ل

                                                           

 من قواعد غرفة التجارة الدولیة. ٤) المادة ١(

(2) Nyssen, X., et Nataf, S., L’ INFRA PETIT dans les sentences rendues en france en 

matière d’ arbitrage international, Rev. arb. 4, 2010, pp.784. 

) د/ سلیم بشیر: الحكم التحكیمي و الرقابة القضائیة، دراسة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، ٣(

٢٠١٢.  

(4) C.A. Paris, 26 janvier 1988, Rev. arb.1988.307, note, Ch. Jarrosson. 

(5) Martel, D., Le contrôle de mission de l’ arbiter, RTD com., 2007, p.1. 
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  الفرع الثالث

  شقي مبدأ نسبية أثار العقد

یتكون شقي مبدأ نسبیة أثار عقد التحكیم إلي انصراف أثار العقد إلي أطرافه و خلفائهما،     

  یلي :عدم انصراف آثار العقد إلي الغیر وهو ما نعالجه في فرعین فیما 

): انصراف أثار العقد إلي أطرافه و خلفائهما
ً
  (أولا

إذا كان الأصل هو انصراف أثر عقد التحكیم إلي أطراف العقد، إلا أنه قد تندمج الشركة    

في شركة آخري، فتلتزم الشركة الدامجة بكل الالتزامات التي وقعتها الشركة المندمجة، بما فیها 

  .)١٨١(ر الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة الإتفاق علي التحكیم، إذ تعتب

): عدم إنصراف أثار العقد إلي الغير
ً
  (ثانيا

یعرف الغیر بأنه أجنبي عن خصومة التحكیم، ویتمتع من امتداد أثر عقد التحكیم إلیه    

بموجب مبدأ نسبیة أثر عقد التحكیم من حیث الأطراف، فلا یستفید منه و لا یضار به. و لا 

یدخل في نطاق الغیر لا الخلف العام و لا الخلف الخاص، باعتبار أن الخلف العام تنصرف 

، و یكفي بیاناً لأهمیة )١٨٢(د التي یبرمها السلف، باعتبار أن الأصل یتبع الفرع إلیه أثار العق

تعریف الغیر في عملیة التحكیم ما أشار إلیه جانب من الفقه بأن الغیر الذي لیس طرفاً في 

  .)١٨٣(إتفاق التحكیم أحد الجوانب الحرجة و الشائكة في التحكیم الدولي 

                                                           

، التنظیم القانوني للمشروع التجاري الجماعي، دار النصر للتوزیع و ٢د/ علي سید قاسم: قانون الأعمال، ج )١(

  .١٥٢، ص١٩٩٧النشر، 

مها عبد الرحمن الخواجا: إمتداد أثر إتفاق التحكیم إلي الغیر في التشریع الأردني، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق  )٢(

 .٨٣، ص٢٠١٣الأوسط، 

(3) Hosking, J., The third party non-signatory᾿ ability to compel international 

commercial arbitration: doing justice without destroying consent, Pepperdine 

Dispute Resolution Law Journal, Vol.4 (3), 2004, p.478. 
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یها الخلف الخاص من الغیر الذي لا تنصرف إلیه أثار وهناك من الحالات التي یعد ف    

عقد التحكیم، متي كانت العقود یبرمها السلف بعد انتقال الشئ إلي الخلف، فلا تسري أثار هذه 

  .)١٨٤(العقود في مواجهة الخلف، ومن بینها عقد التحكیم 

یكون العقد فضلاً عن ذلك، ینصرف أثر عقد التحكیم إلي الخلف الخاص بشروط (أن      

الذي أبرمه السلف سابقاً علي العقد الذي انتقل به الشئ إلي الخلف، أن یكون الحق بشأن العقد 

الذي أبرمه السلف بشأن الشئ الذي انتقل إلي الخلف من مستلزمات الحق، أن یكون الخلف 

الجها بمزید عالماً وقت انتقال الحق إلیه الإلتزمات التي رتبها العقد الذي وقعه سلفه، سوف نع

من التفصیل فیما بعد، والتي بدونها یصبح الخلف الخاص من الغیر الذي لا تنصرف إلیه أثار 

  عقد التحكیم.

وفي سیاق متصل، فقد مدت محكمة التحكیم التابعة لغرفة التجارة الدولیة إجراءات      

قبلوا صراحة التنازل  التحكیم إلي غیر الموقعین علي مشارطة التحكیم، ما دام غیر الموقعین قد

عن حصانة امتداد أثر عقد التحكیم نحوهم و قالت محكمة التحكیم بأنه یجوز امتداد إجراءات 

سخ العقود المتضمنة لشرط التحكیم تجاه الغیر ممن ساهم في إبرام العقد أو تنفیذه أو ف

  .)١٨٥(التحكیم

لألمانیة الأمر بتنفیذ وعطفاً علي ما سبق ذكره، فقد رفضت محكمة استئناف میونخ ا    

حكم تحكیم صادر في منازعة بشأن تنفیذ عقد تشیید، و ذلك بمقولة منها أن حكم التحكیم قد 

صدر في مواجهة من لم یكن طرفاً في إتفاق التحكیم، و لم یكن طرفاً في حكم التحكیم، ولم یكن 

                                                           

  .http://mm-talaat-sh.blogspot.com, p18) د/محمد طلعت عبد الرحیم: الغیر في خصومة التحكیم، ١(

(2) CCI no.4131, 1983, J.D.I899; Manirabnoa, A., Extension de la convention d’ 

arbitrage aux non signataires en arbitrage impliquant les societies en groupement, 

R.D.U.S., Vol. 38, 2008, p.545. 
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حكیم، و هو ما یعد خلفاً عاماً أو خاصاً لأحد أطراف إتفاق التحكیم أو أطراف خصومة الت

  .)١٨٦(خروجاً علي الأثر النسبي لاتفاق التحكیم 

  المطلب الثاني

  الإستثناءات الواردة علي مبدأ نسبية أثار عقد التحكيم

  تمهید و تقسیم

إذا كان الأصل هو نسبیة أثار عقد التحكیم، إلا أن هناك من الاستثناءات الواردة علي     

هذا الأصل، التي یجوز فیها لأي طرف في إتفاق التحكیم أن یختصم أمام هیئة التحكیم من 

لیس طرفا في الإتفاق إذا كان من الغیر الذي یمتد إلیه هذا الإتفاق، و یكون الاختصام بناء 

حد الطرفین، و یكون في صورة إدخال أو تدخل في خصومة التحكیم، و یشترط علي طلب أ

، و هو الأمر الذي نشیر إلیه هنا بصورة )١٨٧(موافقة الغیر الذي لم یكن طرفاً في إتفاق التحكیم 

  عابرة علي أن نعالجه بمزید من التفصیل في الباب الثاني من الدراسة الحالیة.

د أثر إتفاق التحكیم إلي الغیر ممن لم یوقعوا علي إتفاق وسوف نعالج حالات امتدا     

التحكیم في فرعین، نخصص الفرع الأول لدراسة امتداد أثر عقد التحكیم إلي الشركات الولیدة، 

ونخصص الفرع الثاني لدراسة أثر عقد التحكیم إلي المقاول من الباطن و ذلك علي النحو 

  التالي:

  امتداد أثر عقد التحكیم إلي الشركات الولیدة :الفرع الأول

  أثر عقد التحكیم إلي المقاول من الباطن امتداد :الفرع الثاني

  

   

                                                           

(1) Court of Appeal of Munich, 28 nov. 2005, p.725; Cox, K., Arbitration awards and 

third parties, Ph D These, Katholieke Universiteit Leuven, 2014, p.47. 

  .٤٣، ص٧ق، مجموعة أحكام النقض، قاعدة  ٨١لسنة  ٧٥٩٥، الطعن رقم ٢٠١٤فبرایر  ١٣نقض جلسة  )٢(
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  الفرع الأول

  امتداد أثر عقد التحكيم إلي الشركات الوليدة

وخروجاً علي قاعدة نسبیة أثر عقد التحكیم بالنسبة للأطراف أو الأشخاص، فإن أثر     

عقد التحكیم یمتد إلي الشركات الولیدة. و لما كان فرع الشركة یعد إدارة تابعة للشركة الأم، فإن 

ا أثر عقد التحكیم ینصرف إلي هذه الشركة الولیدة خلال العقد المبرم بین الشركة الأم وبین غیره

من الأطراف، ومرد ذلك هو عدم تمتع الشركة الولیدة، أو الفرع بالشخصیة الاعتباریة المستقلة 

  .)١٨٨(التي تمكنها من تحمل الالتزامات القانونیة 

أن امتداد شرط التحكیم المبرم من قبل الشركة الأم إلي الفرع أو الإدارة التابعة لا  ونري    

ني لعقد التحكیم، و ذلك لكون الفرع و الشركة الأم یكونان یثیر أیة صعوبة في التكییف القانو 

كیاناً قانونیاً واحداً، كما أن لهما ذمة مالیة واحدة، و من ثم فلا یصادف القول بامتداد أثر عقد 

  .)١٨٩(التحكیم الذي تبرمه الشركة الأم إلي الفرع أو العكس أیة صعوبة 

یتخذ شكل شركة ولیدة، فإن الأمر یختلف أما إذا كان المشروع التابع للشركة الأم     

بصورة جوهریة، إذ أن هذه الشركة الولیدة تكون لها شخصیتها الاعتباریة المستقلة، و ذمتها 

المالیة المستقلة التي یمكن الارتكان إلیها في الوفاء بالتزاماتها في حدود الغرض الذي أنشأت من 

، و من فلا یمكن القول بسریان أثر عقد التحكیم )١٩٠(أجله، وفي نطاق الأحكام المقررة قانوناً 

                                                           

، التنظیم القانوني للمشروع التجاري الجماعي، دار النصر للتوزیع و ٢ج ) د/ علي سید قاسم: قانون الأعمال،١(

  .١٥٨، ص١٩٩٧النشر، 

  .١١٥) د/ أحمد السید صاوي: الوجیز في التحكیم، ص٢(

وشركات  - التاجر - د/ رضا السید عبد الحمید: القانون التجاري، نظریة الأعمال التجاریة -) د/ أبو زید رضوان٣(

 .٨١، ص ٢٠٠٢ضة العربیة، المساهمة، دار النه
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الذي أبرمته الشركة الأم في مواجهة الشركة الولیدة، و مرد ذلك هو استقلال الكیان القانوني و 

  .)١٩١(الذمة المالیة لكلا الشركتین 

بامتداد  ٢٠١٣فبرایر  ١٣وتطبیقاً لذلك، فقد قضت المحكمة العلیا في مدرید بتاریخ      

لتحكیم إلي الشركة الجدیدة التي أصبحت خلفاً للشركة سلفها، والتي حلت محلها بما لها إتفاق ا

  .)١٩٢(من حقوق و ما علیها من التزامات 

  

  الفرع الثاني

  امتداد أثر عقد التحكيم إلي المقاول من الباطن

  اهین:وبشأن امتداد أثر عقد التحكیم إلي المقاول من الباطن فقد انقسم الرأي بشأنه إلي اتج

: و یري أنصار هذا الاتجاه بأن امتداد شرط التحكیم إلي للمقاول من الاتجاه الأول    

الباطن هو استثناء من مبدأ نسبیة أثر عقد التحكیم من حیث الأطراف أو الأشخاص، و ذلك 

راجع إلي جواز احتجاج المقاول من الباطن ضد رب العمل بموجب شروط العقد الأصلي الموقع 

ب العمل، و إن لم یكن هذا المقاول من الباطن طرف فیه، من جانب المقاول من الباطن و ر 

فضلاً عن اعتبار المقاول أو المقاولین من الباطن مجموعة شركات تقوم بتنفیذ مشروع واحد في 

نطاق شركة واحدة في العقد، فیكون هذا المقاول من الباطن فرع للمقاول الأصلي الذي یعد 

  .)١٩٣(ثر شرط التحكیم الذي أبرمته مع طرف أخر بمثابة الشركة الأم التي یمتد إلیها ا

                                                           

) د/ ولید محمد الظفیري: رقابة القضاء علي إتفاق التحكیم، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة ١(

، د/ حاتم رضا السید عبد الحمید: إتفاق التحكیم في منازعات الشركات، رسالة دكتوراه، ٧٩، ص٢٠١٦القاهرة، 

  .١٤٩ص كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،

(2) Delcasso, J.P., Développements réccents de la jurisprudence Espagnole en 

matière d᾿ arbitrage, Revue de l᾿arbitrage, no.3, 2017, p.4. 

  .٣٣٨) د/ أحمد حسان مطاوع: التحكیم في العقود الدولیة للإنشاءات، دار النهضة العربیة، ص٣(
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: ویري أنصار هذا الاتجاه بعدم امتداد أثر عقد التحكیم إلي المقاول من الاتجاه الثاني   

الباطن، وذلك لاستقلال الكیان القانوني لكل من المقاول من الباطن و المقاول الأصلي وعدم 

ضوعه لرقابته أو إشرافه، و استقلال الذمة المالیة تبعیة المقاول من الباطن للمقاول الأصلي أو خ

لكلا منهم، كما أن المقاول من الباطن لا یشارك في التفاوض بشأن العقد بین المقاول الأصلي 

ورب العمل، فلا یجوز تحمیل المقاول من الباطن التزامات لم یوقع علیها، و ذلك إعمالاً للاقتران 

یجوز امتداد أثر عقد التحكیم إلي المقاول من الباطن متي قبل بین السلطة والمسئولیة، وإن كان 

  .)١٩٤(المقاول من الباطن هذا الالتزام 

، استرشادا بأحكام محكمة النقض الفرنسیة و المصریة، أنه لا یمتد والرأي الراجح لدینا      

رغم وجود أثر شرط التحكیم المبرم بین المقاول الأصلي ورب العمل إلي المقاول من الباطن ب

العلاقة العقدیة بینهما، ما لم یكن المقاول من الباطن قد قبل تحمل هذا الالتزام، ومرد ذلك أن 

التكییف القانوني لهذه العلاقة لیس علاقة تبعیة، وذلك قیاساً علي الحكم الصادر من محكمة 

لتزام لا ، والتي قضت بأن أي كفالة شخصیة أو ا٢٠٠٠ینایر  ٢٨استئناف باریس الصادر في 

تكون إلا بموافقة و قبول المقاول من الباطن، و أن شرط التحكیم من شأنه أن یرتب التزما قبل 

  ، كما أنه لا یجوز لرب العمل الرجوع علي المقاول من الباطن.)١٩٥(المقاول من الباطن 

فضلاً عن ذلك، فقد ذهبت أحكام محكمة النقض سواء في مصر أو في فرنسا إلي أنه      

لا یجوز رفع دعوي تعویض ضد المقاول الأصلي عن الأضرار التي تصیب الغیر خلال تنفیذ 

أعمال عقد المقاولة من الباطن، وأنه من الضروري أن تكون دعوي التعویض موجهة مباشرة إلي 

وهو ذات السبیل  ،)١٩٦(لمقاول من الباطن، إذ تنتفي بینهما علاقة التبعیة المقاول الأصلي دون ا

الذي سلكته أحكام محكمة النقض في مصر بقولها أن " المقاول من الباطن غیر خاضع لتوجیه 

                                                           

(1) Duby, J., Perinet-Marquet, H., Droit de l’ urbanisme et de la construction, 

Montchrestien, 2006, p.569. 

(2) CA. Paaris, 28 Janv.2000, AJDI, 2000, p.347. 

(3) Cass. Civ. 8 Sept. 2009; Dissaux, N., La responsabilité delictuelle de fait du sous 

traitant, Rec. Dalloz, 2010, p.239. 
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المقاول الأصلي، أو رقابته أو إشرافه بل یعمل مستقلاً عنه ولا یعتبر تابعاً له، و العلاقة بینهما 

  .)١٩٧(لمقاولة من الباطن ینظمها عقد ا

ویكون المقاول من الباطن بالنسبة لمن یستعین بهم منم المقاولین من الباطن مقاولاً      

أصلیا، تسري علي العلاقة بینهم علاقة المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن من حیث عدم 

و تحملوا الالتزام بامتداد  امتداد أثر عقد التحكیم، ما لم یكن هؤلاء المقاولین من الباطن قد قبلوا

شرط التحكیم إلیهم كما فعل المقاول من الباطن، الذي یعد بالنسبة لهم مقاول أصلي، مع المقاول 

  .)١٩٨(الأصلي الذي تعاقد مباشرة مع رب العمل 

   

                                                           

 ق. ٨٤لسنة  ١٢٢٠٥، الطعن رقم ٢٠١٦نوفمبر  ٢٠) نقض جلسة ١(

(2) Bratu, M., Coordination de negociations pour la sous-traitance dans le cadre 

d'alliance inter-organisationnelles, Ph D Thèse, Ecole Nationale Superieure des 

Mines de Saint-Etienne, 2007, p.138. 
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  خاتمة 

نتیجة التوجه الكبیر نحو التحكیم كوسیلة لتسویة المنازعات سواء كانت في علاقة      

غیر عقدیة لذلك یمكن للأطراف الإتفاق علي اللجوء للتحكیم من خلال عقد التحكیم، عقدیة أو 

والذي قد یكون في صورة بند في العقد یتسم باستقلاله عن العقد الأصلي الذي یتضمنه، وهو ما 

یكفل حمایة شرط التحكیم من البطلان حال بطلان العقد الأصلي، كما أن استقلال شرط التحكیم 

راف باختیار قانون آخر باعتباره القانون واجب التطبیق علي إتفاق التحكیم مختلف یسمح للأط

عن ذلك القانون واجب التطبیق علي العقد الأصلي الذي یتضمنه. و قد یكون إتفاق التحكیم من 

خلال الإحالة إلي وثیقة أو عقد مرجعي یتم الإحالة إلیه بشأن شروط التحكیم، ولهذه الصورة من 

حالة أهمیتها بالنسبة للعقود طویلة المدى. إلا أنه في حالة وجود العقد المرجعي و صور الإ

تضمن أحد العقود إتفاق تحكیم خاص، فإن الخاص یقید العام و نكون هنا بصدد تطبیق أحكام 

  شرط التحكیم الخاص.

ي و آخر وبالنسبة لأثار إتفاق التحكیم في مواجهة أطرافه، فإن لاتفاق التحكیم اثر سلب    

إیجابي. ویتمثل الأثر السلبي في امتناع لجوء أطراف إتفاق التحكیم إلي القضاء، إذ یشكل إتفاق 

عائقاً قانونیاً أمام لجوء أطراف إتفاق التحكیم إلي القضاء، ما لم تتنازل أطراف إتفاق التحكیم 

  علیه.صراحة أو ضمناً من خلال مواصلة جلسات القضاء الذي ینظر النزاع المعروض 

أما الأثر السلبي الثاني لاتفاق التحكیم فهو سلطة القضاء في إصدار الأوامر الإجرائیة      

والتحفظیة متي كان هناك ضرورة و خطورة علي الحق محل النزاع، فتعد هذه الأوامر حمایة 

یمكن للأطراف علي حظر لجوء الأطراف للقضاء. و  إجرائیة لهذا الحق، ولا یعد ذلك خروجاً 

للجوء إلي القضاء لاستصدار الأوامر التحفظیة والوقتیة سواء قبل تشكیل هیئة التحكیم أو أثناء ا

  نظرها لموضوع النزاع.

وفي حال الدفع بالتحكیم فإنه یتعین علي المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوي ما لم      

مة المختصة مواصلة نظر یكن إتفاق التحكیم باطلاً ظاهر البطلان، وفي هذه الحالة یمكن للمحك

  موضوع النزاع. 

ومن الآثار السلبیة الأخرى لاتفاق التحكیم التزام أطراف عقد التحكیم بما التزمت به      
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الأطراف من قواعد إجرائیة من حیث مكان التحكیم، لغة التحكیم و القانون واجب التطبیق علي 

  موضوع النزاع.

تفاق التحكیم فیتمثل في التزام الأطراف بطرح نزاعهم أما بالنسبة للآثار الإیجابیة لا     

للتحكیم، انقطاع موعد سقوط الحق الموضوعي، بقاء أثر الإتفاق علي التحكیم حتي مع حدوث 

  القوة القاهرة.

ولاتفاق التحكیم أثر نسبي من حیث أطرافه، فلا یسري إتفاق التحكیم إلا في مواجهة    

لخاص بهم، وینصرف أثر إتفاق التحكیم في مواجهة الغیر في عاقدیه والخلف العام والخلف ا

عدد من الحالات، كما هو الحال مع إنصراف أثر إتفاق تحكیم أبرمته الشركة المندمجة إلي 

الشركة الدامجة في حالة اندماج الشركات، وینصرف أثر إتفاق التحكیم الذي أبرمته الشركة الأم 

م الشركات، إنصراف أثر إتفاق التحكیم بین المقاول الأصلي إلي الشركة الولیدة في حالة انقسا

والمقاول من الباطن إلي رب العمل في حالة الدعوي المباشرة لاستیفاء المقاول من الباطن مالاً 

له في ذمة المقاول من الباطن برغم كون رب العمل لیس طرفاً في العقد بین المقاول الأصلي 

  والمقاول من الباطن. 

أما الأثر النسبي لاتفاق التحكیم من حیث الموضوع فیتمثل في عدم خروج هیئة و       

التحكیم عن الموضوعات الوارد في إتفاق التحكیم و إلا بطل حكم التحكیم الصادر علي أساسه 

للقضاء بما لم تتطلبه الخصوم. وإن كان هناك من الاستثناءات مثل فصل هیئة التحكیم في 

فاق التحكیم لكنه وثیق الصلة بموضوع وارد في إتفاق التحكیم فلا یعد موضوع غیر وارد في إت

  ذلك خروجاً علي الأثر النسبي الموضوعي لاتفاق التحكیم.

فضلاً عن ذلك، فلا یعد فصل هیئة التحكیم فیما بعد في موضوعات أغفلت الفصل      

كیم الفصل في أحد فیها من قبل خروجاً عن إتفاق التحكیم، و إذا كان إغفال هیئة التح

الموضوعات المتفق علیها في إتفاق التحكیم عمداً من جانب هیئة التحكیم مسایرة لأحد أطراف 

  إتفاق التحكیم فإن ذلك یعد سبباً لمسئولیة أعضاء هیئة التحكیم.

ویبطل إتفاق التحكیم حال تخلف ركن من أركانه، كأن ینتفي رضاء أطراف إتفاق     

  حل إتفاق التحكیم أو یكون سبب إتفاق التحكیم غیر مشروع.التحكیم، أو یبطل م
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وإعمالاً لمبدأ نسبیة إتفاق التحكیم من حیث أطرافه، فلا ینصرف أثر إتفاق التحكیم إلا     

إلي عاقدیه وخلفهم العام الذي یخلفه في كل ماله، بما له من حقوق وعلیه من إلتزمات، وكذلك 

  من ذمته المالیة.الخلف الخاص الذي یخلفه في جزء 

إلا أن اثر إتفاق التحكیم قد لا ینصرف إلي أطراف الخلف العام في عدة حالات، كما     

هو الحال إذا نص إتفاق التحكیم علي عدم إنصراف أثر إتفاق التحكیم إلي الخلف العام، أو إذا 

ار الشخصي قد كان الخلف العام من الغیر أو كان ناقص أو فاقد الأهلیة، أو إذا كان الاعتب

، و یكون ذلك في الغالب في العقود المهنیة، مثل عقود روعي خلال إبرام إتفاق التحكیم

المهندسین و المقاولین، المحامین .... إلخ فلا یجوز امتداد أثر إتفاق التحكیم إلي الخلف العام 

  ما لم یقبل الطرف الآخر بذلك.

نون التحكیم  بنصوص واضحة لإمتداد إتفاق ونوصى بأن یتدخل المشرع بالنص فى قا         

وذلك مساهمة في استقرار نظام التحكیم، و تحقیق الغایة التي  ،التحكیم إلى الأطراف والغیر

  ابتغاها المشرع من التحكیم لأن یكون آلیة سریعة لحل المنازعات.

ق التحكیم، كما نوصي الأطراف ببذل أقصي درجة من العنایة والحرص في صیاغة إتفا        

إذ أن عدم الدقة في صیاغته من شأنه أن یؤدي إلي خلق ثغرات یمكن للطرف الراغب في 

  التسویف استخدامها، ونكون بذلك قد خرجنا عن الحكمة التي شرع التحكیم من أجلها.

   



٣٥٢ 
 

  المراجع

  أولا : المراجع العربیة 

 -التاجر -رضا السید عبد الحمید: القانون التجاري، نظریة الأعمال التجاریة ،د/ أبو زید رضوان

 .٢٠٠٢وشركات المساهمة، دار النهضة العربیة، 

د/ أحمد إبراهیم عبد التواب: إتفاق التحكیم، مفهومه، أركانه و شروطه و نطاقه، دار النهضة العربیة، 

٢٠١٣.  

  .٢٠١٣تفاق التحكیم، دار النهضة العربیة، الأثر الإیجابي والسلبي لا،---------------

  .٢٠٠٧التحكیم الاختیاري و الإجباري، دار المطبوعات الجامعیة، : د/ أحمد أبو الوفا

 .٢٠٠٤، ٢و أنظمة التحكیم الدولیة، ط ١٩٩٤لسنة  ٢٧د/ أحمد السید صاوى: التحكیم طبقاً للقانون 

و أنظمة التحكیم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧للقانون رقم ، الوجیز في التحكیم طبقاً ---------------

  .٢٠٠٢الدولیة، 

د/ أحمد محمد عبد الصادق: المرجع العام في التحكیم المصري، العربي و الدولي، الطبعة السادسة، 

  .٢٠١٤نادي القضاة، 

 د/ أسامة روبي عبد العزیز الروبي: ضوابط تشكیل هیئة التحكیم و إختیار المحكمین في منازعات عقود

التشیید الهندسي، دراسة مقارنة في قانون التحكیم المصري و أنظمة التحكیم العربیة و الدولیة، مجلة 

  .٢٠١٠القانون و الإقتصاد، العدد الثالث و الثمانون، 

  .٢٠١١د/ الأنصاري النیداني: الأثر النسبي لاتفاق التحكیم، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

قضاء الدولة في تحقیق فاعلیة التحكیم، دراسة تأصیلیة مقارنة بین النظام  د/ أمال أحمد الفزایري: دور

  .١٩٩٣القضائي المصري، السعودي، الفرنسي، الإیطالي، منشأة المعارف، 

، ١٩٩٤لسنة  ٢٧برهام عطا االله: القواعد الخاصة باتفاق التحكیم في ظل القانون المصري رقم  /د

  .١٩٩٨، ١، ط١مواثیق الدولیة، دراسات ووثائق،جالتحكیم بین التشریعات العربیة وال

د/ حاتم رضا السید عبد الحمید: إتفاق التحكیم في منازعات الشركات، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، 

  .١٤٩جامعة القاهرة، ص

رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة د/ حسام عبده فرج: التحكیم كوسیلة لحل منازعات العمل، 

  .٢٠١١الزقازیق، 

: بطلان حكم التحكیم، دراسة مقارنة بین قانون التحكیم المصري و الإنجلیزي و د/ خالد أحمد حسن

  .٢٠١٠قواعد الشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، 

: التحكیم في إطار المركز الإقلیمي بالقاهرة، ومدي خضوعه للقانون المصري، منشأة د/ سامیة راشد

  .١٩٨٦المعارف، 

التحكیم في العلاقات الدولیة الخاصة، الكتاب الأول، إتفاق التحكیم، دار ،---------------

  .١٩٨٤النهضة العربیة، 



٣٥٣ 
 

د/ سلیم بشیر: الحكم التحكیمي و الرقابة القضائیة، دراسة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر 

  .٢٠١٢باتنة، 

الوقتیة و الأوامر في القانون المقارن، الكویتي  د/ سید أحمد محمود: سلطة المحكم في إصدار الأحكام

  .٢٠٠١، العدد الثالث، السنة الخامسة و العشرین، مجلة الحقوقو المصري، 

  .٢٠١٥د/ شحاتة غریب شلقاني: إشكالیات إتفاق التحكیم، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، 

رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین د/ عادل محمد النجار: البطلان المؤثر في حكم التحكیم، 

  .٢٠١٠شمس، 

  .  ٢٠٢٠دار النهضة العربیة، د/ عاطف الفقي: التحكیم في المنازعات البحریة، 

  .١٩٧٦د/ عبد الباسط جمیعي: شرح قانون المرافعات الجدید، دار الفكر العربي، 

و بعد إنتهاء خصومة التحكیم، دار د/ عبد المنعم زمزم: الإجراءات التحفظیة و الوقتیة قبل و أثناء 

  .٢٠٠٧النهضة العربیة، 

 .١٩٩٠، ١د/ عزمي عبد الفتاح: قانون التحكیم الكویتي، مطبوعات جامعة الكویت، ط

د/ عصام السید عرام: إتفاق التحكیم، انعقاده، أثاره وإنقضاؤه، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة 
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ي: دراسة تحلیلیة و نقدیة لقواعد غرفة التجارة الدولیة " دراسة مقارنة "، رسالة منیرة عبد االله الرشید د/

 .٢٠١٨المنوفیة، ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 

مها عبد الرحمن الخواجا: إمتداد أثر إتفاق التحكیم إلي الغیر في التشریع الأردني، رسالة ماجستیر، د/ 

 .٢٠١٣جامعة الشرق الأوسط، 

  .٢٠٠٢د/ نادیة محمد معوض: التحكیم التجاري الدولي، دار النهضة العربیة، 

لسنة  ٢٧ون التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة رقم د/ ناریمان عبد القادر: إتفاق التحكیم وفقاً لقان

  .٢٠١٦، دار النهضة العربیة، ١٩٩٤

لسنة  ٣١: ولایة القضاء علي حكم التحكیم في ظل القانون الأردني رقم نشأت حسین السیایدةد/ 

 ٢٠١٢، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، ٢٠٠١

  .٢٠٠٦لبات في خصومة التحكیم، دار النهضة العربیة، د/ هدي عبد الرحمن: إرتباط المنازعات و الط

، ١د/ هشام عنید الحلفي: رقابة القضاء علي حكم التحكیم، مؤسسة العالم العربي للدراسات و النشر، ط

٢٠١٢.  
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د/ ولید محمد الظفیري: رقابة القضاء علي إتفاق التحكیم، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، 

  ٢٠١٦القاهرة، جامعة 

د/ یعقوب یوسف صرخو: الأسس العامة في التحكیم التجاري الدولي، دراسة في القانون المقارن و 

  .١٩٩٦القانون الكویتي، 

  .١٩٩٧د/علي سالم إبراهیم: ولایة القضاء علي التحكیم، دار النهضة العربیة، 

  .١٩٩٠، دار الفكر العربي، ١والتجاریة، جد/محمود هاشم: النظریة العامة للتحكیم في المواد المدنیة 
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